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ملخص البحث:

يعدّ نظام المراقبة الإلكترونية بديلً فعالً ومستحدثاً لطرق العقاب التقليدية، وقد نشأت فكرته 
وقد  التقليدية.  بطرقها  العقوبات  تنفيذ  عن  الناجمة  المشكلت  بعض  على  للقضاء  الباحثين  لدى 

خصصنا دراستنا في البحث عن المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الحتياطي.

تقوم فكرة المراقبة الإلكترونية على أنه من يتم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية يكون هناك 
تواصل عن طريق الذبذبات الإلكترونية بينه وبين النيابة العامة عبر السوار الإلكتروني الذي ألُزِم 

بارتدائه، مما يسهل الوصول إليه في أي وقت في حال تخلفه عن الحضور لأحدى الجلسات.

للحبس  الإلكترونية كبديل  المراقبة  أهمها خصائص  الدراسة في عدة جوانب،  أهمية  وتتمثل 
الحتياطي، وبيان أن هذا النوع قد يقضي على مساوئ الحبس الحتياطي التقليدي، وأيضاً إسهام 
قبل  اتخاذها  والواجب  المشرع  وضعها  التي  والضوابط  الشروط  بتخفيف  الإلكترونية   المراقبة 

صدور أمر الحبس الحتياطي التقليدي.

وقد قسمنا الدراسة إلى ثلثة مباحث، تحدثنا في المبحث الأول عن ماهية المراقبة الإلكترونية 
الإلكترونية   المراقبة  نظام  تطبيق  بشروط  الثاني  المبحث  وجاء  الحتياطي،  الحبس  عن  كبديل 
والنظرة القانونية لتطبيق هذا النظام الجديد، وأما المبحث الأخير فقد جاء ببيان أبرز المعوقات التي 
تواجه هذا النظام من أضرار وغيرها وجزاء الإخلل بنظام المراقبة الإلكترونية . وقد اختتمت 

الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات التي انتهى إليها الباحث.

الكلمات الدالة: الحبس الحتياطي، المراقبة الإلكترونية، السوار الإلكتروني، الخاضع للمراقبة 
الإلكترونية، القائم على المراقبة الإلكترونية.

https//:doi.org/10.36394/jls.v19.i2.1
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المقدمة:

يعــد أســلوب المراقبــة الإلكترونيــة  أحــد الوســائل الحديثــة التــي أضيفــت إلــى وســائل العقــاب 
المتطــورة، وقــد لقــت أســاليب العقــاب تطــوراً مــع تطــور الزمــن. ففــي كل حقبــة مــن الزمــن كانت 
هنــاك وســائلها فــي تنفيــذ العقوبــات. ولعــل الشــيء الــذي يميــز هــذا النــوع الحديــث هــو القضــاء 
علــى بعــض مســاوئ تنفيــذ العقوبــات بالوســائل التقليديــة، ل ســيما التقليــل مــن الخطــورة الناجمــة 
ــس الحتياطــي.  ــرف بالحب ــا يع ــة أو م ــة الســتدلل والمحاكم ــاء مرحل ــن أثن ــس المتهمي عــن حب
فالقاعــدة الشــهيرة تنــص علــى أن المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه. وهــذه القاعــدة تقتضــي عــدم 

المســاس بحريــة مــن لــم تتــم إدانتــه بحكــم قضائــي.

وطالمــا أن المتهــم مــا زال فــي مرحلــة التحقيــق ومرحلــة المحاكمــة فــل يمكــن الجــزم بأنــه قــد 
قــام بارتــكاب الفعــل المحــال علــى إثــره، مهمــا كانــت قــوة الأدلــة المقدمــة ضــده.

ــل صــدور  ــا قب ــم مراعاته ــد أن يت ــط وشــروط ل ب ــد وضــع المشــرع عــدة ضواب ــذا، فق وله
ــه أو شــروط خاصــة  ــر ذات ــي الأم ــا ف ــن شــروط واجــب توافره ــس الحتياطــي، م ــر بالحب الأم

ــوس. ــه المحب ــذي يوضــع ب ــكان ال ــة، وشــروط خاصــة بالم ــدة الزمني بالم

وللقضــاء علــى هــذه المســاوئ والتخفيــف مــن تلــك الشــروط التــي فرضهــا المشــرع، والتــي 
ــذه  ــى إدخــال ه ــدول إل ــة، لجــأت بعــض ال ــق العدال ــات تحقي ــى إبطــاء بعــض عملي ــؤدي إل ــد ت ق
التقنيــة الحديثــة كبديــل للحبــس الحتياطــي، وذلــك بــأن يصــدر ذات الأمــر بوضــع الشــخص تحــت 
المراقبــة الإلكترونيــة  طــوال مــدة أمــر الحبــس الحتياطــي، عــن طريــق إلزامــه بارتــداء ســوار 
إلكترونــي فــي معصــم يــده أو رجلــه، علــى أن يبقــى طــوال مــدة الأمــر فــي منزلــه وبيــن ذويــه، 

ولكــن وفقــاً لضوابــط وشــروط تحددهــا الجهــة المصــدرة للأمــر.

للحبــس  كبديــل  الإلكترونيــة  للمراقبــة  والدراســات  التشــريعات  أغلــب  تتعــرض  ولــم 
الحتياطــي، وانمــا كان التجــاه الســائد هــو اعتمــاد المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل للعقوبــات الســالبة 
للحريــة قصيــرة الأمــد فــي بعــض الجنــح، وإخضــاع المفــرج عنهــم فــي بعــض الجرائــم للمراقبــة 

ــو. ــى العف ــم عل ــة أو حصوله ــد انقضــاء العقوب ــلوكهم بع ــة س ــة لمراقب الإلكتروني

فيمكــن اعتبــار نظــام المراقبــة الإلكترونيــة علــى أنــه أهــم مــا توصــل إليــه التقــدم التكنولوجــي 
ــي  ــدول الت ــي ال ــة ف ــى السياســات العقابي ــذي انعكــس عل ــرن الحــادي عشــر، وال ــي الق ــث ف الحدي

أخــذت بهــذا النظــام وأدرجتــه فــي النظــم العقابيــة)1).

الحتياطي،  الحبس  للحد من مساوئ  كوسيلة  إلكترونياً  المتهم  بعنوان مراقبة  دراسة  الوليد:  ابراهيم  د. ساهر   (1(

منشورة في مجلة الجامعة الإسلمية للدراسات الإسلمية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الأول، ص611 - 
ص695، يناير 2012، ص662.
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إن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة يتطلــب جهــود ماديــة تتمثــل فــي التكاليــف التــي قــد تقــع علــى 
ــي  ــل ف ــة، وجهــود بشــرية تتمث ــوع مــن النظــم الإلكتروني ــذا الن ــة الباهظــة له ــدول للتكلف ــق ال عات
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Imam Al-Dahlawi is one of the prominent scholars in the field of Hadith 
Purposes and its holistic, quantitative and specific aspects. His book Hujjat 
Allah al-Baligha Fi ‘Ilm Asrar al-Hadith is an encyclopedic work in the 
area of Hadith Purposes. For him, the purposes of hadith are four: purity, 
modesty (ikhbat), tolerance, and justice. Al-Dahlawi established the 
qualitative approach to Shari’a purposes in a number of hadith areas. He 
referred to 1200 prophetic hadiths and investigated the specific purposes 
in many of them. His concept of purposes has been characterized by 
comprehensiveness because, according to him, they lead to happiness 
in this life and the afterlife; whereas other scholars of hadith purposes 
tended to focus on the five necessities which are mainly related to worldly 
aspects. Imam Al-Dahlawi managed to establish an instructive theory in 
the field of purposes on the basis of prophetic hadiths. The theory is based 
on applications on the human self, the home, the residential quarter, the 
city, the community and the state. 

 purposes, prophetic hadith, Al-Dahlawi, purity, modesty 
(ikhbat), tolerance, justice

وأماكــن مكوثهــم.

أولاً- أهمية الدراسة: 

تتمثــل أهميــة الدراســة فــي عــدة جوانــب أهمهــا خصائــص المراقبــة الإلكترونية كبديــل للحبس 
الحتياطــي، وبيــان أن هــذا النــوع قــد يقضــي علــى مســاوئ الحبــس الحتياطــي التقليــدي، وأيضــاً 
ــب  ــرع والواج ــا المش ــي وضعه ــط الت ــروط والضواب ــف الش ــة بتخفي ــة الإلكتروني ــهام المراقب إس

اتخاذهــا قبــل صــدور أمــر الحبــس الحتياطــي التقليــدي.

ثانياً- تساؤلات الدراسة: 

تتعدَّد تساؤلت الدراسة التي سنقوم بالإجابة عنها وهي:

ما مفهوم الحبس الحتياطي؟ وما شروطه؟ وما خصائصه؟. 1

ما مفهوم المراقبة الإلكترونية؟  وما خصائصها؟. 2

ما شروط المراقبة الإلكترونية؟ وما ضوابطها؟. 3

ما النظرة القانونية لنظام المراقبة الإلكترونية؟. 4

ما الجزاء المترتب على الإخلل بنظام المراقبة الإلكترونية؟. 5

ثالثاً- مشكلة الدراسة:

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي عــدم وجــود دراســات متخصصــة لهــذا النــوع الجديــد الصــادر فــي 
التعديــل الأخيــر لقانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي رقــم 35 لســنة 1992م وتعديلتــه، كونــه 
نوعًــا مســتحدثاً مــن وســائل العقــاب الحديثــة التــي تعتمــد علــى الإشــارات والذبذبــات الإلكترونيــة. 
حيــث إن جميــع الدراســات الســابقة كانــت تتلخــص فــي البحــث عــن فكــرة المراقبــة الإلكترونيــة  

بشــكل عــام.

رابعاً- أهداف الدراسة: 

تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف التالية: 

بيان مفهوم الحبس الحتياطي وخصائصه.. 1
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بيان مفهوم المراقبة الإلكترونية.. 2

خصائص المراقبة الإلكترونية.. 3

الشروط الواجب توافرها لتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية.. 4

ــة والجهــات . 5 ــة الإلكتروني ــق الخاضــع لنظــام المراقب ــى عات ــاة عل ــان اللتزامــات الملق بي
ــة. ــة الإلكتروني ــى تطبيــق نظــام المراقب القائمــة عل

الجزاء المترتب على الإخلل بنظام المراقبة الإلكترونية.. 6

خامساً- منهج الدراسة:

ــة  ــة المراقب ــق دراس ــن طري ــي ع ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــذه الدراس ــي ه ــد ف نعتم
الإلكترونيــة  ووصفهــا وصفــاً دقيقــاً، وذلــك بوضــع مفهومهــا وخصائصهــا طبقــاً للتشــريع 
الإماراتــي وبعــض الدراســات المرتبطــة بهــا، كونــه نظامًــا جديــدًا ومســتحدثاً تــم النــص عليــه فــي 

ــادي. ــة التح ــراءات الجزائي ــون الإج ــر لقان ــث الأخي التحدي

سادساً- خطة الدراسة:

المبحث الأول: ماهية نظام المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الحتياطي

المطلب الأول: مفهوم الحبس الحتياطي وشروطه. 

المطلب الثاني: مفهوم المراقبة الإلكترونية وخصائصها.

المبحــث الثانــي: شــروط تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل عــن الحبــس الحتياطــي 
والنظــرة القانونيــة لهــذا النظــام.

المطلب الأول: شروط تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية 

المطلب الثاني: النظرة القانونية لنظام المراقبة الإلكترونية  

المبحــث الثالــث: معوقــات تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة والجــزاء المترتــب علــى 
ــه ــلل ب الإخ

المطلب الأول: معوقات تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية 

المطلب الثاني: الجزاء المترتب على الإخلل بنظام المراقبة الإلكترونية 
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الخاتمة

النتائج 

التوصيات

قائمة المراجع

المبحث الأول: ماهية المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي

لبيــان ماهيــة المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل عــن الحبــس الحتياطــي، ل بــد مــن بيــان مفهــوم 
الحبــس الحتياطــي بشــكل عــام وشــروطه، ثــم التطــرق إلــى مفهــوم المراقبــة الإلكترونيــة  وبيــان 

خصائصهــا كنظــام مســتحدث، وسنســتعرض ذلــك فــي المطالــب التاليــة:

المطلب الأول: مفهوم الحبس الاحتياطي وشروطه 

الفرع الاول: تعريف الحبس الاحتياطي

يعرف الحبس الحتياطي على أنه إجراء يترتب عليه سلب حرية المتهم فترة من الزمن على أن 
يتم خصم هذه المدة من العقوبات السالبة للحرية التي يحكم بها الجاني عملً بنص المادة )1)292 من 
قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته، كما يخصم أيضا من عقوبة 

الغرامة التي يحكم بها المتهم عملً بنص المادة)2)307 من ذات القانون.

وقــد عــرف الحبــس الحتياطــي أيضــا بأنــه ســلب حريــة المتهــم مــدة محــددة (مؤقتــة) تقررهــا 
الســلطة المختصــة (ســلطة التحقيــق أو المحكمــة المختصــة) وفقــاً للضوابــط التــي يحددهــا القانــون 

وفــي ضــوء مقتضيــات التحقيــق ومصلحتــه)3).

نصت المادة 292 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته على أنه "تبدأ مدة   (1(

العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءا على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها 
بمقدار مدة الحبس الحتياطي ومدة القبض".

نصت المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على أنه “إذا حبس   (2(

شخص احتياطياً أو وضع تحت المراقبة الإلكترونية ولم يحكم عليه إل بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 
مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها 
في الحبس الحتياطي أو المراقبة الإلكترونية تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة 

المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة”.

دبي،  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  التحادي  الجزائية  الإجراءات  قانون  مبادئ  كامل:  سيد  د. شريف   (3(

2011م، ص245.
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    ويتضــح ممــا ســبق بــأن الحبــس الحتياطــي ل يمكــن اعتبــاره بــأي حــال مــن الأحــوال بأنــه 
عقوبــة بالرغــم مــن ســلبه لحريــة المتهــم، نظــراً لأنــه يتــم فــي مرحلــة ســابقة علــى صــدور الحكــم 
ــاً لمنــع  القضائــي، والعبــرة فــي القيــام بتنفيــذه كإجــراء، هــو مــا تقتضيــه مصلحــة التحقيــق احيان
ــة أو الهــروب، أو حمايتــه مــن مــا قــد يترتــب  المتهــم مــن التأثيــر علــى الشــهود أو العبــث بالأدل
عليــه نتيجــة ارتكابــه لفعلــه مثــل ملحقتــه مــن قبــل ذوي المجنــي عليــه للأخــذ بالثــأر نتيجــة لبعــض 

التعصبــات خــارج إطــار القانــون)1).

ول شــك فــي أن توقيــع الحبــس الحتياطــي هــو أخطــر إجــراءات التحقيــق، نظــراً لأنــه يترتــب 
عليــه ســلب حريــة متهــم لــم تتــم إدانتــه بعــد، الأمــر الــذي يتعــارض مــع القاعــدة القانونيــة الشــهيرة 

التــي تنــص علــى أن المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه)2).

الفرع الثاني: شروط الحبس الاحتياطي

كان لبــد علــى المشــرع فــرض شــروط واجــب توافرهــا وتحققهــا قبــل إصــدار الأمــر بالحبــس 
الحتياطــي، وذلــك لخطــورة هــذا النــوع مــن الإجــراءات التــي تتــم قبــل صــدور الأحــكام القضائيــة 
كمــا أســلفنا وتأثيــره علــى اصــل مبــدأ الحريــات التــي يتمتــع بــه جميــع الفــراد، ويمكــن حصــر 

الشــروط الــواردة بقانــون الإجــراءات الجزائيــة فــي المــواد مــن 106 حتــى 117 فيمــا يلــي:

أولاً- أن يصدر الأمر بالحبس الاحتياطي من السلطة المختصة بإصدار الأمر

أن الســلطة المختصــة بإصــدار أمــر الحبــس هــي النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بنظــر 
الدعــوى الجزائيــة عندمــا تحــال إليهــا الدعــوى عــن طريــق النيابــة العامــة. وهــذا مــا نصــت عليــه 

المــواد )3)106 و)4)116 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي.

احكام  ضوء  في  المتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  الجزائية  الإجراءات  قانون  شرح  مصطفى:  حامد  خالد  د.   (1(

التحادية العليا وقضاء تمييز أبوظبي، دار الفكر والقانون، المنصورة. 2017، ص319.

تنص المادة 2 من قانون العقوبات التحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلته على أنه “ل يؤخذ إنسان بجريمة   (2(

غيره. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاُ للقانون”.

تنص المادة 106 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على أنه “مع مراعات   (3(

الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث والجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب 
المتهم أن يصدر أمراً بحبسه احتياطياً إذا كانت الدلئل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بغير 

الغرامة”.

تنص الفقرة الولى من المادة 116 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على   (4(

أنه “إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان محبوساً أو حبسة أن كان مفرجاً عنه أو وضعه تحت 
المراقبة الإلكترونية من اختصاص المحكمة المحال إليها”.
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ويســتفاد مــن ذلــك أن مأمــور الضبــط القضائــي ليســت لــه الســلطة بإصــدار الأمــر بالحبــس 
الحتياطــي، أي أنــه أمــر يخــرج عــن مجــال اختصاصاتــه وصلحياتــه، وكل أمــر يصــدر خلفــاً 

لذلــك يعتبــر باطــل.

ثانياً- أن يصدر الأمر في جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي

نــص المشــرع صراحــةً فــي المــادة )1)106 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي علــى 
الجرائــم التــي يجــوز أن يصــدر فيهــا أمــر بحبــس المتهــم المحــال علــى ضوءهــا احتياطيــاً، وهــي 

أن تكــون الجريمــة جنايــة)2) أو جنحــة)3) معاقــب عليهــا بغيــر الغرامــة.

وبالتالــي فــل يجــوز أن يصــدر أمــر بالحبــس الحتياطــي علــى متهــم محــال فــي ضــوء مخالفــة 
أو جنحــة معاقــب عليهــا بالغرامــة فقط.

ثالثاً- وجود دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة الموقوف عليها

يعتبــر هــذا الشــرط خاضــع لتقديــر عضــو النيابــة العامــة عنــد إصــداره للأمــر وفقــاً للمعطيــات 
الــواردة بملــف الدعــوى أو مــا يســتجد خــلل التحقيــق، ويعتبــر ذلــك أيضــاً خاضــع لرقابــة قاضــي 
الموضــوع وســلطته التقديريــة عــن عــرض الأوراق لتجديــد مــدة الحجــز التــي تزيــد عــن المــدة 

المخولــة لعضــو النيابــة العامــة)4).

رابعاً- وجوب استجواب المتهم قبل إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي

فالمشــرع عندمــا نــص فــي المــادة 106 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى عبــارة "بعــد 
اســتجواب المتهــم" يســتفاد منهــا ضــرورة أن يصــدر الأمــر بالحبــس الحتياطــي أن تــم اســتجواب 
المتهــم فــي التهــم المســندة إليــه وســماع أقوالــه، وكل أمــر بالحبــس الحتياطــي يصــدر قبــل إجــراء 

تنص المادة 106 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على أنه "مع مراعات   (1(

الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث والجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب 
المتهم أن يصدر أمراً بحبسه احتياطياً إذا كانت الدلئل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بغير 

الغرامة".

الجريمة  العقوبات التحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلته على أن “الجناية هي  قانون  المادة 28 من  تنص   (2(

المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية: 1 -  أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدى حدي الشرب 
والقذف. 2 -  الإعدام. 3 -  السجن المؤبد. 4 -  السجن المؤقت”.

العقوبات التحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلته على أن “الجنحة هي الجريمة  المادة 29 من قانون  تنص   (3(

المعاقب عليها بعقوبة أو اكثر من العقوبات الآتية: 1 -  الحبس. 2 -  الغرامة التي تزيد على ألف درهم. 3 
-  الدية”.

انظر نص المادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته.  (4(
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الســتجواب يقــع باطــلً.

    وترجــع العلــة فــي اســتلزام المشــرع الســتجواب قبــل إصــدار الأمــر بالحبــس الحتياطــي 
هــو أنــه مــن الممكــن أن تــؤدي مناقشــة المتهــم مــن قبــل عضــو النيابــة فــي التهــم المســندة إليــه على 
نحــو تفصيلــي وأدلــة التهــام إلــى أن يــرى عضــو النيابــة عــدم وجــود مبــرر أو داعــي مــن حبــس 

المتهــم احتياطيــاُ، وذلــك بعــد أن قــام الأخيــر بتفنيــد الشــبهات القائمــة ضــده والتهــم)1).

خامساً- مراعات البيانات الواجب أن يشتمل عليها الأمر بالحبس الاحتياطي

لقــد حــدد المشــرع البيانــات الواجــب أن يشــتمل عليهــا الأمــر بالحبــس الحتياطــي، وهــي ذات 
ــد  ــة التحــادي، فق ــون الإجــراءات الجزائي ــادة 107 مــن قان ــي الم ــا ف ــات المنصــوص عليه البيان
نصــت المــادة ســالفة الذكــر علــى أنــه "يجــب أن يشــتمل أمــر الحبــس فضــلً عــن البيانــات الــواردة 
فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )2)101 علــى تكليــف القائــم علــى إدارة المــكان المخصــص للحبــس 
بقبــول المتهــم ووضعــه فيــه مــع بيــان مــادة القانــون المنطبقــة علــى الواقعــة، وتســري علــى أمــر 

الحبــس الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الخيــرة مــن المــادة )3)108".

سادساً- مدة الحبس الاحتياطي

حــدد المشــرع فــي المــادة 110 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي علــى مــدة الحبــس 
الحتياطــي، فقــد نصــت صراحــةً علــى أنــه "الأمــر بالحبــس الصــادر مــن النيابــة العامــة يكــون 
بعــد اســتجواب المتهــم ولمــدة ســبعة أيــام يجــوز تجديدهــا لمــدة أخــرى ل تزيــد علــى أربعــة عشــر 
ــدد  ــد انقضــاء الم ــاً بع ــم احتياطي ــس المته ــتمرار حب ــق اس ــة التحقي ــتلزمت مصلح ــإذا اس ــا. ف يوم
المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة، وجــب علــى النيابــة العامــة أن تعــرض الوراق علــى أحــد قضاة 
المحكمــة الجزائيــة المختصــة ليصــدر أمــره بعــد الضطــلع علــى الأوراق وســماع أقــوال المتهــم 
بمــد الحبــس لمــدة ل تجــاوز ثلثيــن يومــاً قابلــة للجديــد أو الإفــراج عنــه بضمــان أو بغيــر ضمــان".

د. شريف سيد كامل: مرجع سابق، ص249.  (1(

تنص الفقرة الثانية من المادة 101 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على   (2(

أنه “ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبة ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ 
الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وامضائة والختم الرسمي ويشمل أمر القبض والحضاء 
في  الحضور  إذا رفض  العامة  النيابة  أمام عضو  وإحضاره  المتهم  على  بالقبض  العامة  السلطة  أفراد  تكليف 

الحال”.

تنص الفقرة الخيرة من المادة 108 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته   (3(

على أنه “ول يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بالإتصال 
بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المكان إل بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم 

الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن”.
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وبالتالــي، وفــي ضــوء مــا ســبق، فإنــه يتبيــن بــأن المشــرع اعطــى للنيابــة بعــد أن تســتجوب 
المتهــم ســلطة حبســه احتياطيــاً لمــدة ســبعة أيــام قابلــة للتجديــد علــى أن ل تزيــد مــدة التجديــد علــى 
أربعــة عشــر يومــاً، فــإذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق الســتمرار فــي حبــس المتهــم احتياطيــاً وجــب 
ــة المختصــة،  ــة الجزائي ــد قضــاة المحكم ــى أح ــوى عل ــة عــرض أوراق الدع ــة العام ــى النياب عل
ــدة ل تجــاوز  ــس لم ــد الحب ــم بم ــوال المته ــى الأوراق وســماع أق ــد الطــلع عل ليصــدر أمــره بع

ثلثيــن يومــاً قابلــة للتجديــد أو الفــراج عنــه بضمــان أو بغيــر ضمــان)1).

المطلب الثاني: مفهوم المراقبة الإلكترونية  وخصائصها

الفرع الاول: تعريف المراقبة الإلكترونية 

تتعــدد التعاريــف الخاصــة بالمراقبــة الإلكترونيــة، فيمكــن تعريفهــا علــى أنهــا إلــزام المحكــوم 
عليــه أو المحبــوس احتياطيــاً بالإقامــة فــي منزلــه أو محــل إقامتــه خــلل ســاعات محــددة بحيــث 

تتــم متابعــة الشــخص الخاضــع للمراقبــة إلكترونيــاً)2).

ــس الحتياطــي  ــة أو الحب ــذ العقوب ــا "أحــد الأســاليب المبتكــرة لتنفي ــى أنه وتعــرف أيضــا عل
خــارج أســوار الســجن، بحيــث يســمح لمــن يخضــع للمراقبــة بالبقــاء فــي محــل إقامتــه مــع فــرض 

بعــض القيــود علــى تحركاتــه مــن خــلل جهــاز المراقبــة الإلكترونيــة ")3).

ــد  ــة، بهــدف تحدي ــزة إلكتروني ــم بواســطة أجه ــد تت ــم عــن بع ــة تت ــا رقاب وتعــرف أيضــاً بأنه
ــة،  ــد الإقام ــالت تحدي ــي ح ــا ف ــه به ــموح ل ــة المس ــن المنطق ــه ضم ــوم علي ــد المحك ــن تواج أماك

ــه)4). ــة علي ــة المفروض ــط العقوب ــروط وضواب ــه بش ــدى التزام وم

وإذا مــا ألقينــا نظــرة علــى التعريــف الــذي اعتمــد عليــه المشــرع الإماراتــي، نجــد أنــه قــد نــص 

مع مراعات الستثناء الوارد في مدة الحبس الحتياطي المنصوص عليها في المادة 49 من قانون مكافحة جرائم   (1(

الرهاب التحادي رقم 7 لسنة 2014م، والتي نصت على أنه “استثناءاً من أحكام قانون الإجراءات الجزائية، 
النيابة العامة بعد استجواب المتهم لمدة اربعة عشر يوماً يجوز  يكون الأمر الصاددر بالحبس الحتياطي من 
تجديدها لمدد اخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على أل تجاوز ثلثة أشهر، ول يجوز مد هذه المدة 

إل بأمر من المحكمة”. حيث يعتبر هذا الستثناء مقرر لخطورة هذا النوع من الجرائم.

د. عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، الطبعة الثانية، دار   (2(

النهضة العربية، القاهرة، 2001،ص9. 

د. ساهر ابراهيم الوليد: مرجع سابق، ص663.  (3(

د. عائشة حسين المنصوري، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،   (4(

القاهرة، 2016، ص109.
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فــي المــادة 355 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي علــى تعريــف جامــع مانــع وشــامل 
لمفهــوم وماهيــة نظــام المراقبــة الإلكترونيــة، فقــد نصــت المــادة ســالفة الذكــر علــى أنــه "إجــراء 
الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، هــو حرمــان المتهــم أو المحكــوم عليــه مــن أن يتغيــب فــي 
غيــر الأوقــات الزمنيــة المحــددة لــه عــن محــل اقامتــه أو أي مــكان آخــر يعينــه الأمــر الصــادر مــن 
النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال، ويتــم تنفيــذه عــن طريــق وســائل إلكترونيــة 
تســمح بالمراقبــة عــن بعــد، وتلــزم الخاضــع لهــا بحمــل جهــاز إرســال الكترونــي مدمــج، طــوال 
ــي  ــرات والأماكــن المنصــوص عليهــا ف ــد الفت ــي تحدي ــة. ويراعــى ف ــرة الوضــع تحــت المراقب فت
الفقــرة الســابقة: ممارســة المحكــوم عليــه لنشــاط مهنــي أو حرفــي، أو متابعتــه التعليــم أو التدريــب 
ــة  ــة أو المحكم ــة العام ــا النياب ــة، أو أي ظــروف اخــرى تقدره ــي المعالجــة الطبي ــي، أو تلق المهن

المختصــة بحســب الحــوال")1).

وفقــد تضمــن التعريــف علــى بيــان ماهيــة النظــام، وطريقــة التنفيــذ وآليتــه، والجهــة المختصــة 
ــد  ــا عن ــب مراعاته ــور الواج ــض الأم ــة، وبع ــة الإلكتروني ــت المراقب ــع تح ــر الوض ــدار أم بإص

صــدور الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة.

الفرع الثاني: خصائص نظام المراقبة الإلكترونية 

أولاً- نظام المراقبة الإلكترونية  نظام جديد ومستحدث.

يعتبــر نظــام المراقبــة الإلكترونيــة  أحــد النظــم الجديــدة والمســتحدثة، حيــث تمــت مراعــاة مــا 
توصــل إليــه العلــم الحديــث، وســبل إدخــال هــذه التقنيــات الحديثــة إلــى أســاليب العقــاب واســتبدال 
تلــك الأســاليب التقليديــة. فــل بــد مــن أن التقنيــات الحديثــة قــد عالجــت بعــض الإشــكاليات التــي 

كانــت قائمــة فــي الســابق.

المجتمع  الفرد في  التوازن بين ما تقتضيه مصلحة  المراقبة الإلكترونية  ثانياً- يحقق نظام 
والمصلحة العامة.

ــي  ــال ف ــه دور فع ــس الحتياطــي ل ــل عــن الحب ــة كبدي ــة الإلكتروني ــق نظــام المراقب إن تطبي
ــة والمجتمــع،  تحقيــق التــوازن بيــن الحقــوق والحريــات الشــخصية للأفــراد وبيــن مصلحــة الدول
ــس  ــق الحب ــي ظــل تطبي ــا ف ــن تحقيقه ــن ل يمك ــن المصلحتي ــن هاتي ــوازن بي ــن الت ــدر م ــذا الق وه

ــة. ــه التقليدي ــي صورت الحتياطــي ف

فالحبــس الحتياطــي فــي صورتــه التقليديــة يعتبــر مــن اخطــر أوامــر التحقيــق مساســاً 
بالحريــة، فهــو يــؤدي إلــى حرمــان المحبــوس احتياطيــاً مــن نســمات الحريــة ويجعلــه بمعــزل عــن 

المادة 355، الفرع الول، الفصل الثالث، قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته.   (1(
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العالــم الخارجــي، ويعطلــه عــن ممارســة أعمالــه، ويمثــل صــورة صريحــة لمظاهــر الصــراع بيــن 
ســلطة الدولــة فــي العقــاب وحــق المتهــم فــي احتــرام حريتــه وبراءتــه فــي الأصــل)1).

ثالثا- يؤدي نظام المراقبة الإلكترونية إلى توفير النفقات العامة للدولة وترشيدها.

فنظــام المراقبــة الإلكترونيــة  يــؤدي حتمــا إلــى توفيــر النفقــات التــي يطلبهــا تطبيــق الحبــس 
الحتياطــي فــي صورتــه التقليديــة، فــل يتطلــب النظــام الجديــد نفقات رعايــة المحبوســين وإطعامهم 
وكســوتهم وإيوائهــم، فضــلً عــن ترشــيد الرواتــب المدفوعــة للموظفيــن، فليــس هنــاك داعــي لعــدد 

كبيــر مــن الحــراس الذيــن كان وجودهــم ضــرورة لحراســة المحبوســين احتياطيــاً.

ففكــرة نظــام المراقبــة الإلكترونيــة  قائمــة علــى أن مــن يتــم وضعه تحــت المراقبــة الإلكترونية  
كمــا ســلف بيانــه، هــو وضــع الجهــاز المدمــج علــى معصــم المتهــم أو كــوع رجلــه مــع الســماح لــه 

بالذهــاب إلــى منزلــه والعيــش مــع ذويــه دون الحاجــة إلــى حراســته شــخصياً.

رابعاً- الإسهام في تقليل الأضرار المترتبة على الحكم ببراءة المتهم.

فمهمــا يكــن، فــإن الحريــة ل تقــدر بثمــن، وأن الأضــرار التــي قــد تترتــب مــن جــراء ســلب 
حريــة المتهــم وحصولــه علــى حكــم قضائــي بالبــراءة لحقــاً عظيمــة، وقــد تــؤدي إلــى حصــول 
المتهــم علــى مبالــغ طائلــة كتعويضــات عــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة التــي تســببت لــه نتيجــة 

حبســه احتياطيــاً وحصولــه علــى حكــم بالبــراءة.

خامساً- يعتبر إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  معلق على قبول المتهم له أو رفضه

فــكل أمــر بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة يكــون مرتبــط وجــوداً وعدمــاً بموافقــة المتهــم، 
ويكــون بنــاءً علــى اقتــراح النيابــة العامــة علــى المتهــم أو بنــاءً علــى طلــب المتهــم نفســه، الأمــر 

الــذي يجعــل المتهــم علــى الخيــار فــي قبــول هــذا العــرض أو رفضــه.

ــم الرجــوع إلــى الصــل وهــو إجــراء الحبــس الحتياطــي فــي  وفــي حــال رفــض المتهــم يت
ــه. الأماكــن المخصصــة ل

فالمشــرع كان حريــص علــى وضــع عبــارة "بعــد موافقــة المتهــم" فــي أغلــب المــواد الخاصــة 
بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة )2).

د. فرج علواني هليل، الحبس الحتياطي وبدائله وأوامر الفراج الوجوبي والجوازي في ضوء القانون 145   (1(

لسنة 2006 بعديل قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، السكندرية،2007، ص9. 

1992م  لسنة   35 رقم  التحادي  الجزائية  الإجراءات  قانون  من   366 و   365 و   364 و   361 المواد  انظر   (2(

وتعديلته. 
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سادساً- تعتبر المدة التي خضع المتهم فيها للمراقبة الإلكترونية  داخلة في مدة الحكم الواجبة 
التنفيذ

ــم  ــدة الحك ــن م ــة  م ــة الإلكتروني ــع للمراقب ــا خاض ــم فيه ــي كان المته ــدة الت ــم الم ــم خص فيت
المنفــذة، وذلــك بموجــب نــص المــادة 368 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي رقــم 35 
لســنة 1992م وتعديلتــه، حيــث نصــت علــى أنــه "يســري بشــأن اســتنزال مــدد الوضــع المؤقــت 
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  عنــد تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة، ذات القواعــد المقــررة للحبــس 

الحتياطــي المنصــوص عليهــا فــي المــواد 292 و 293 و 294 مــن هــذا القانــون")1). 

فالمــادة 292 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي تنــص علــى أنــه "تبــدأ مــدة العقوبــة 
ــع  ــذ م ــم الواجــب التنفي ــى الحك ــاء عل ــه بن ــوم علي ــى المحك ــض عل ــوم القب ــن ي ــة م ــدة للحري المقي

مراعــات انقاصهــا بمقــدار مــدة الحبــس الإحتياطــي ومــدة القبــض")2).

    مــع مراعــات الســتثناء الــوارد بالفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 372 مــن قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة التــي اكــدت علــى أنــه فــي حــال حصــول المتهــم الخاضــع للرقابــة الإلكترونيــة  علــى إذن 
مــن المحكمــة المختصــة بمغــادرة الدولــة، فــإن المــدة التــي يقضيهــا المتهــم خــارج الدولــة ل تدخــل 

ضمــن مــدة تنفيــذه للعقوبــة المحكــوم بهــا)3).

المبحــث الثانــي: شــروط تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل عــن الحبــس 
الاحتياطــي والنظــرة القانونيــة لهــذا النظــام

لقــد بينــا مســبقاً بــأن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل عــن الحبــس الحتياطــي هــو نظــام 
جديــد ومســتحدث، فــل بــد مــن بيــان شــروط تطبيــق هــذا النظــام، واللتزامــات الملقــاة علــى عاتــق 
الخاضــع للرقابــة، فنخصــص المطلــب الأول لبيــان شــروط تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة، 

والمبحــث الثانــي نبيــن بــه النظــرة القانونيــة لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة، علــى النحــو التالــي:

المطلب الاول: شروط تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية 

المادة 368 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته.  (1(

)2)  المادة 292 من قانون الإجراءات الحزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته.

تنص الفقرة الخيرة من المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية التحادري رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته   (3(

على أنه "وفي حال صدور الإذن بذلك، يجب أن يحدد في القرار الصادر ميعاد السفر ووجهته وسببه وتاريخ 
العودة، مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته. ول تحتسب مدة تواجده خارج البلد في هذه الحالة من 

ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها". 
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ــد مــن الرجــوع لقانــون الإجــراءات  ــة، ل ب ــة الإلكتروني ــان شــروط تطبيــق نظــام المراقب لبي
الجزائيــة فــي المــواد مــن 355 وحتــى 385، وهــي المــواد الخاصــة بالفصــل الثالــث والتــي جــاء 
بعنــوان "الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة " مفصــل فيــه كافــة الأمــور المتعلقــة بهــذا النظــام.

ــب  ــي يتطل ــى ذات الشــروط الت ــا عل ــد أحــال فيه ــب الشــروط، ق ــي اغل ونجــد أن المشــرع ف
التقليــدي، وذلــك عندمــا نــص فــي المــادة )1)361 علــى  توافرهــا فــي الحبــس الحتياطــي 
ــى ذات الشــروط المنصــوص عليهــا فــي  ــلً إل ــة  محي ــة الإلكتروني تطبيــق الوضــع تحــت المراقب
ــس الحتياطــي،  ــر الحب ــي الشــروط الخاصــة بإصــدار أم ــون، وه ــس القان ــن نف ــادة)2)106 م الم
والتــي ســبق ذكرهــا فــي الفــرع الثانــي مــن المطلــب الأول، إل أنــه افــرد بعــض الشــروط الخاصــة 

ــاً: ــا تالي ــي نبينه ــا، والت ــا أو توافره الواجــب اتباعه

الفرع الاول: الشروط المتشابهة

أولاً- أن يصدر الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية  من السلطة المختصة بإصدار الأمر

أن الســلطة المختصــة بإصــدار أمــر الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  هــي النيابــة العامــة 
أو المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى الجزائيــة عندمــا تحــال إليهــا الدعــوى عــن طريــق النيابــة 
ــه المــواد )3)355 )4)361 )5)366 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة  العامــة. وهــذا مــا نصــت علي

تنص المادة 361 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على أنه “يجوز لعضو   (1(

النيابة أن يصدر امراً بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية، بعد موافقته أو بناءاً على طلبه بدلً من 
حبسه احتياطياً، وبذات الشروط المنصوص عليها في المادة 106 من هذا القانون”.

تنص المادة 106 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على أنه "مع مراعات   (2(

الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث والجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب 
المتهم أن يصدر أمراً بحبسه احتياطياً إذا كانت الدلئل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بغير 

الغرامة".

أنه “إجراء  لسنة 1992 وتعديلته على  التحادي رقم 35  الجزائية  قانون الإجراءات  المادة 355 من  تنص   (3(

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية 
المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر يعنيه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب 
جهاز  بحمل  لها  الخاضع  وتلزم  بعد،  عن  بالمراقبة  تسمح  الكترونية  وسائل  تنفيذه عن طريق  ويتم  الأحوال، 
إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة. ويراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها في 
المهني، أو تلقي  التدريب  التعليم أو  الفقرة السابقة: ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو حرفي، أو متابعته 

المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال”.

تنص المادة 361 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على أنه “يجوز لعضو   (4(

النيابة أن يصدر أمراً بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية، بعد موافقته أو بناءاً على طلبه بدلً من 
حبسه احتياطياً، وبذات الشروط المنصوص عليها في المادة 106 من هذا القانون”.

تنص المادة 106 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على أنه “مع مراعات   (5(
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التحــادي رقــم 35 لســنة 1992م وتعديلتــه.

ويســتفاد مــن ذلــك أن مأمــور الضبــط القضائــي ليســت لــه الســلطة بإصــدار الأمــر بالوضــع 
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، أي أنــه أمــر يخــرج عــن مجــال اختصاصاتــه.

ويتضــح أيضــاً أن الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  هــو إجــراء إمــا أن يتــم عرضــه مــن 
قبــل عضــو النيابــة العامــة علــى المتهــم فيقبــل أو يرفــض، أو أن يقــوم المتهــم ذاتــه بالطلــب مــن 
عضــو النيابــة العامــة بوضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  بــدل عــن الحبــس الحتياطــي. وهــذا 
مــا أكَّــدت عليــه المــادة 361 المبينــة ســابقاً، عندمــا عبــر المشــرع عــن ذلــك بعبــارة "بعــد موافقتــه 

أو بنــاءً علــى طلبــه بــدلً مــن حبســه احتياطيــا")1).

ثانيا: أن يصدر الأمر في جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

ــص  ــي ن ــدي، والت ــس الحتياطــي التقلي ــر بالحب ــي ذات الشــروط الخاصــة بإصــدار الأم وه
المشــرع صراحــةً فــي المــادة )2)106 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي، والمحــال إليهــا 
عبــر الفقــرة الأولــى مــن المــادة 361 الســالف بيانهــا، وهــي الجرائــم التــي يجــوز أن يصــدر فيهــا 
أمــر بحبــس المتهــم المحــال علــى ضوءهــا احتياطيــاً أو الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، وهــي 

أن تكــون الجريمــة جنايــة)3) أو جنحــة)4) معاقــب عليهــا بغيــر الغرامــة.

وبالتالــي فــل يجــوز أن يصــدر أمــر بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  علــى متهــم محــال 
فــي ضــوء مخالفــة أو جنحــة معاقــب عليهــا بالغرامــة فقــط.

الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث والجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب 
المتهم أن يصدر أمراً بحبسه احتياطياً إذا كانت الدلئل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بغير 

الغرامة”.

انظر المادة 361 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته.  (1(

تنص المادة 106 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على أنه "مع مراعات   (2(

الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث والجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب 
المتهم أن يصدر أمراً بحبسه احتياطياً إذا كانت الدلئل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بغير 

الغرامة".

الجريمة  العقوبات التحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلته على أن “الجناية هي  قانون  المادة 28 من  تنص   (3(

المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية: 1 -  أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدى حدي الشرب 
والقذف. 2 -  الإعدام. 3 -  السجن المؤبد. 4 -  السجن المؤقت”.

العقوبات التحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلته على أن "الجنحة هي الجريمة  المادة 29 من قانون  تنص   (4(

المعاقب عليها بعقوبة أو اكثر من العقوبات الآتية: 1 -  الحبس. 2 -  الغرامة التي تزيد على ألف درهم. 3 
-  الدية". 
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ويــرى الباحــث أن قيــد إجــراء الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  علــى بعــض الجرائــم أمــر 
مهــم، حتــى ل يتــم الإســراف فــي اســتخدام هــذا الإجــراء، وقصــر اســتخدامه لمقتضيــات خاصــه.

ثالثاً- وجود دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة الموقوف عليها

يعتبــر هــذا الشــرط خاضــع لتقديــر عضــو النيابــة العامــة عنــد إصــداره للأمــر وفقــاً للمعطيــات 
الــواردة بملــف الدعــوى أو مــا يســتجد خــلل التحقيــق، ويعتبــر ذلــك أيضــاً خاضــع لرقابــة قاضــي 
الموضــوع وســلطته التقديريــة عــن عــرض الأوراق لتجديــد مــدة الحجــز التــي تزيــد عــن المــدة 

المخولــة لعضــو النيابــة العامــة.

حيــث المــادة 364 علــى أن "الوضــع المؤقــت تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  يكــون بعــد 
ــذات المــدة ولمــرة واحــده فقــط، وبعــد  اســتجواب المتهــم، ولمــدة ثلثيــن يومــاً يجــوز تجديدهــا ل
موافقــة المتهــم. فــإذا اســتلزمت مصلحــة التحقيــق اســتمرار وضــع المتهــم مؤقتــاً تحــت المراقبــة 
ــة العامــة  ــى النياب ــرة الســابقة، وجــب عل ــة  بعــد انقضــاء المــدة المشــار إليهــا فــي الفق الإلكتروني
أن تعــرض الوراق علــى أحــد قضــاة المحكمــة الجزائيــة المختصــة ليصــدر أمــره بعــد الطــلع 
علــى الأوراق وســماع أقــوال المتهــم وموافقتــه بعــد المراقبــة الإلكترونيــة  المؤقتــة لمــدة  ل تجــاوز 
ثلثيــن يومــاً قابلــة للتجديــد، أو بإلغــاء المراقبــة الإلكترونيــة  وحبســه احتياطيــاً، أو الإفــراج عنــه 
ــة المختصــة  ــة الجزائي ــوال يجــوز لقاضــي المحكم ــع الأح ــي جمي ــان. وف ــر ضم ــان أو بغي بضم
تعديــل مواعيــد التواجــد فــي مــكان الإقامــة أو فــي الأماكــن المخصصــة لذلــك، بعــد ســماع أقــوال 

ــة العامــة)1). المتهــم وأخــذ رأي النياب

رابعاً- وجوب استجواب المتهم قبل إصدار الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

فالمشــرع عندمــا نــص فــي المــادة )2)364 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى عبــارة "بعــد 
اســتجواب المتهــم" يســتفاد منهــا ضــرورة أن يصــدر الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  
أن تــم اســتجواب المتهــم فــي التهــم المســندة إليــه وســماع اقوالــه، وكل أمــر بالوضــع تحــت المراقبة 

الإلكترونيــة  يصــدر قبــل إجــراء الســتجواب يقــع باطــلً.

وترجــع العلــة فــي اســتلزام المشــرع الســتجواب قبــل إصــدار الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة 
ــس  ــر بالحب ــل صــدور الأم ــا المشــرع الســتجواب قب ــي اســتلزم له ــة الت ــذات العل ــة  ل الإلكتروني
الحتياطــي، وهــي أنــه مــن الممكــن أن تــؤدي مناقشــة المتهــم مــن قبــل عضــو النيابــة فــي التهــم 

المادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته.  (1(

تنص الفقرة الولى من المادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على   (2(

أنه "الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب المتهم، ولمدة ثلثين يوماً يوجوز تجديدها لذات المدة 
ولمرة واحدة فقط، وبعد موافقة المتهم".
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المســندة إليــه علــى نحــو تفصيلــي وأدلــة التهــام إلــى أن يــرى عضــو النيابــة عــدم وجــود مبــرر 
أو داعــي مــن حبــس المتهــم احتياطيــاُ أو وضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، وذلــك بعــد أن قــام 

الأخيــر بتفنيــد الشــبهات القائمــة ضــده والتهــم)1).

ويعتبــر ذلــك كفالــة لحقــوق المتهميــن فــي مرحلــة التحقيــق، وذلــك مــن خــلل عــدم اتخــاذ ثمــة 
إجــراء فــي مواجهــة المتهــم دون علمــه أو التحقيــق معــه، وهــذا يكفــل أصــل البــراءة المفتــرض.

خامساً- مراعاة البيانات الواجب أن يشتمل عليها الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية .

لقــد حــدد المشــرع البيانــات الواجــب أن يشــتمل عليهــا الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة 
الإلكترونيــة، وهــي البيانــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 361 مــن قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة التحــادي، فقــد نصــت المــادة ســالفة الذكــر علــى أنــه "ويحــدد بالأمــر محــل 
الإقامــة الــذي يلتــزم المتهــم بعــدم التغيــب عنــه أو الأماكــن التــي يصــرح لــه أو يمتنــع عليــه التواجــد 
فيهــا أو التــردد عليهــا، والأوقــات والمواعيــد المحــددة لذلــك، وغيــر ذلــك مــن البيانــات الــواردة فــي 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )2)101.

ــن  ــادر ع ــة  الص ــة الإلكتروني ــت المراقب ــع تح ــر بالوض ــن الأم ــن أن يتضم ــي، فيتعي وبالتال
ــي: ــا يأت ــى م ــة (بحســب الأحــوال) عل ــة أو المحكم ــة العام عضــو النياب

محــل إقامــة المتهــم الــذي يلتــزم بعــد التغيــب عنــه. ويمكــن تعريــف محــل الإقامــة علــى . 1
ــدوام، بحيــث يكــون حرمــاً  أنــه كل مــكان يتخــذه الشــخص مســكناً لنفســه علــى وجــه ال

آمنــاً لــه ل يبــاح لغيــره الدخــول إل بإذنــه أو بــإذن رب الســرة)3).

الأماكن التي يصرح للمتهم الذهاب إليها.. 2

الأماكن التي يمنع على المتهم الذهاب والتردد إليها.. 3

الأوقات والمواعيد المحددة لمبارحة محل الإقامة.. 4

د. شريف سيد كامل: مرجع سابق، ص249.  (1(

تنص الفقرة الثانية من المادة 101 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على   (2(

أنه “ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبة ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ 
الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وامضائة والختم الرسمي ويشمل أمر القبض والحضاء 
في  الحضور  إذا رفض  العامة  النيابة  أمام عضو  وإحضاره  المتهم  على  بالقبض  العامة  السلطة  أفراد  تكليف 

الحال”.

د. فرج علواني هليل: مرجع سابق، ص10.   (3(
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ــة . 5 ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 101 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــواردة بالفق ــات ال البيان
التحــادي.

سادساً- مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

ــى مــدة  ــة التحــادي عل ــون الإجــراءات الجزائي ــي المــادة 364 مــن قان ــد حــدد المشــرع ف لق
ــت تحــت  ــه "الوضــع المؤق ــى أن ــد نصــت صراحــةً عل ــة، فق ــة الإلكتروني الوضــع تحــت المراقب
المراقبــة الإلكترونيــة  يكــون بعــد اســتجواب المتهــم، ولمــدة ثلثيــن يومــاً يجــوز تجديدهــا لــذات 

ــة المتهــم.  ــط، وبعــد موافق المــدة ولمــرة واحــده فق

فــإذا اســتلزمت مصلحــة التحقيــق اســتمرار وضــع المتهــم مؤقتــاً تحــت المراقبــة الإلكترونيــة 
ــة أن تعــرض  ــة العام ــى النياب ــابقة، وجــب عل ــرة الس ــي الفق ــا ف ــار إليه ــدة المش ــد انقضــاء الم بع
الوراق علــى أحــد قضــاة المحكمــة الجزائيــة المختصــة ليصــدر أمــره بعــد الطــلع علــى الأوراق 
وســماع أقــوال المتهــم وموافقتــه بعــد المراقبــة الإلكترونيــة  المؤقتــة لمــدة ل تجــاوز ثلثيــن يومــاً 
ــاً، أو الإفــراج عنــه بضمــان أو  ــة الإلكترونيــة  وحبســه احتياطي ــد، أو بإلغــاء المراقب ــة للتجدي قابل
بغيــر ضمــان. وفــي جميــع الأحــوال يجــوز لقاضــي المحكمــة الجزائيــة المختصــة تعديــل مواعيــد 
التواجــد فــي مــكان الإقامــة أو فــي الأماكــن المخصصــة لذلــك، بعــد ســماع أقــوال المتهــم و أخــذ 

رأي النيابــة العامــة")1).

ويتضــح جليــاً أن المشــرع قــد قــام برفــع المــدة المقــررة لختصــاص عضــو النيابــة العامــة، 
فأصبحــت المــدة الأولــى الصــادرة عــن عضــو النيابــة بوضــع المتهــم تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  
ثلثيــن يومــاً قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة فقــط (الإجمالــي ســتين يومــاً)، بعــد أن كانــت فــي الحبــس 

الحتياطــي لمــدة ســبعة أيــام يجــوز تجديدهــا لمــدة اخــرى ل تزيــد علــى أربعــة عشــر يومــاً)2).

وأمــا عــن اختصــاص المحكمــة، فقــد اعتمــد ذات المــدة مــع إضافــة بعــض الختصاصــات، 
فالمــدة التــي يجــوز أن يصدرهــا قاضــي الموضــوع بوضــع المتهــم تحــت المراقبــة الإلكترونيــة 
بعــد الطــلع علــى الأوراق وموافقــة المتهــم هــي مــدة ل تجــاوز ثلثيــن يومــاً قابلــة للتجديــد وهــي 
ذات المــدة المقــررة لتجديــد الحبــس الحتياطــي عــن طريــق المحكمــة المختصــة، بالإضافــة إلــى 
إلغــاء المراقبــة الإلكترونيــة  وحبــس المتهــم احتياطيــاً، أو الإفــراج عنــه بضمــان أو بغيــر ضمــان.

ويــرى الباحــث أنــه لــو كانــت المــدة المنصــوص عليهــا بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  
التــي تنــدرج تحــت اختصــاص النيابــة العامــة أطــول كان مــن الممكــن أن يحســن ذلــك فــي إجــراء 

المادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي.  (1(

انظر نص المادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي.   (2(
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التحقيقــات الخاصــة بجريمــة مــا، أو حتــى عــدم تحديــد مــدة مخصصــه، وذلــك لســببين: الأول هــو 
ارتبــاط أمــر الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  علــى موافقــة المتهــم أو رفضــه، والســبب الثانــي 
هــو أنَّ الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  ل يــؤدي إلــي ســلب حريــة المتهــم الــذي مــازال فــي 
مرحلــة التحقيــق ولــم تثبــت إدانتــه، وبالتالــي فــل يــرى الباحــث جــدوى أو ضــرورة مــن تحديــد 
المــدد الزمنيــة الواجــب مراعاتهــا عنــد إصــدار الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، ل 

ســيما قصــر المــدة التــي نــص عليهــا المشــرع (شــهر واحــد قابــل للتجديــد لمــرة واحــدة فقــط).

حيــث أنــه ممــا ل شــك فيــه أن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة أفضــل بمراحــل عديــدة عــن ســلب 
الحريــة بالنســبة للمتهــم، فتطبيــق هــذا النظــام يحقــق فوائــد كبيــرة للمؤسســات الحبــس الحتياطــي 
أو المتهميــن علــى حــد ســواء، فيحفــظ اجــراء الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  للمتهــم حقــه 

فــي الحريــة المفترضــة، ويجنبــه مســاوئ الحبــس الحتياطــي التقليــدي ومضــاره)1).

الفرع الثاني: الشروط الخاصة

بالإضافــة لمــا تــم ذكــره مــن شــروط تتشــابه مــن شــروط الأمــر بالحبــس الحتياطــي، إل أنَّ 
المشــرع قــد حــرص علــى وضــع بعــض الشــروط والضوابــط الخاصــة بالوضــع تحــت المراقبــة 

الإلكترونيــة، وهــي كالتالــي:

أولاً- موافقة المتهم وقبوله الخضوع لنظام المراقبة الإلكترونية 

وقــد عبــر المشــرع صراحــةً عــن ضــرورة وجــود موافقــة مــن المتهــم علــى الخضــوع لهــذا 
النــوع مــن التدابيــر المقيــدة للحريــة فــي مرحلــة التحقيــق أو المحاكمــة، وســواء كان الأمــر الصــادر 
بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  مــن قبــل عضــو النيابــة العامــة أم المحكمــة الجزائيــة 

المختصــة.

وهــذا مــا أكــد عليــه المشــرع فــي المــواد 361 و 364 و 365 و 366 مــن قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة التحــادي رقــم 35 لســنة 1992م وتعديلتــه.

ثانياً- عدم جواز صدور أمر بالوضع تحت الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم الخاصة.

فالمشــرع فــي المــادة 363 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي رقــم 35 لســنة 1992م 
وتعديلتــه قــد أكــد علــى مــا يلــي "ل يجــوز إصــدار الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، 
علــى الجرائــم المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد، والجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي 

أو الخارجــي، والجرائــم التــي أوجــب فيهــا القانــون الحكــم بتدبيــر الإبعــاد عــن الدولــة".

د. عائشة حسين المنصوري: مرجع سابق، ص114.   (1(
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فيتعيــن معرفــة أنــه يجــب لتطبيــق النظــام أن تكــون الواقعــة إحــدى أنــواع الجرائــم الــواردة 
بالمــادة 106 المبينــة مســبقاً، بينمــا إذا كانــت الواقعــة احــدى الجرائــم الــواردة بالمــادة 363 مــن 

قانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي رقــم 35 لســنة 1992م وتعديلتــه، وهــي مــا يلــي:-

جريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.. 1

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.. 2

ــاد . 3 ــة (الإبع ــن الدول ــاد ع ــم بالإبع ــون بالحك ــرع القان ــا المش ــب فيه ــي اوج ــم الت الجرائ
الوجوبــي).

ولعــل الســبب فــي ذلــك خطــورة هــذه الأنــواع مــن الجرائــم ومــدى جســامتها، وتوافــر 
ــون  ــة مــن المــادة 129 مــن قان ــرة الثاني ــي الفق ــث اكــد المشــرع ف ــة بهــا، حي الخطــورة الجرامي
ــة المجــرم خطــرة  ــر حال ــه "وتعتب ــى أن ــه عل ــم 3 لســنة 1987م وتعديلت ــات التحــادي رق العقوب
علــى المجتمــع إذا تبيــن مــن أحوالــه أو ماضيــه أو ســلوكه أو مــن ظــروف الجريمــة وبواعثهــا أن 

ــة أخــرى")1). ــكاب جريم ــى ارت ــه عل ــاً لإقدام ــالً جدي ــاك احتم هن

ــا المشــرع وجــود  ــرض فيه ــي افت ــم، الت ــن الجرائ ــواع م ــذه الأن ــك، ونظــراً لجســامة ه ولذل
خطــورة إجراميــة مــن المتهــم، فنظــر إلــى عــدم تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة  حتــى ل يطلــق 

ســراحه، الأمــر الــذي قــد يتســبب علــى ســبيل الحتمــال قيــام المتهــم بارتــكاب جريمــة أخــرى.

ثالثاً- ضرورة احترام كرامة وسلامة وخصوصية الخاضع لنظام المراقبة الإلكترونية عند 
اختيار وسيلة المراقبة.

ــة  ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 356 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــه الفق ــدت علي ــا أك ــذا م وه
التحــادي رقــم 35 لســنة 1992م وتعديلتــه، حيــث نصــت علــى أنــه " وفــي كل الأحــوال، يجــب 
ــة  ــرام كرام ــابقة، احت ــرة الس ــي الفق ــا ف ــة  المنصــوص عليه ــائل الإلكتروني ــي الوس أن يراعــى ف

ــا")2). ــة الخاضــع له وســلمة وخصوصي

فــل بــد مــن أنــه عنــد اختيــار وســيلة المراقبــة، أن تتــم مراعــاة عــدم الحــط مــن كرامــة المتهــم، 
وعــدم المســاس بخصوصيتــه، والحفــاظ علــى صحتــه. وكل ذلــك يتطلــب خضــوع وســيلة المراقبــة 

قبــل اختيارهــا لدراســات عديــدة مــن المختصيــن بهــا ومــدى تأثيرهــا علــى المتهميــن.

ــة،  ــة الإلكتروني ــن لنظــام المراقب ــن الخاضعي ــة صحــة المتهمي ــر المشــرع عــن حماي ــد عب وق

المادة 129 من قانون العقوبات التحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلته.   (1(

المادة 356 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته.   (2(
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ــص  ــا ن ــام، عندم ــن للنظ ــة الخاضعي ــى الإضــرار بصح ــام إل ــذا النظ ــبب ه وضــرورة أن ل يتس
ــه  ــم 35 لســنة 1992م وتعديلت ــة التحــادي رق ــون الإجــراءات الجزائي ــي المــادة 359 مــن قان ف
علــى أنــه "يجــوز للنيابــة العامــة المختصــة، وبنــاءً علــى طلــب الخاضــع للوضــع تحــت المراقبــة 
الإلكترونيــة، تكليــف طبيــب مــن أن الوســائل الإلكترونيــة المســتخدمة لتنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة 

لــم تلحــق أي أضــرار بصحــة الخاضــع أو بســلمة جســده، وإعــداد تقريــر طبــي بذلــك")1).

المطلب الثاني: النظرة القانونية لنظام المراقبة الإلكترونية 

لبيــان النظــر القانونيــة لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة، ل بــد مــن بيــان اللتزامــات الملقــاة علــى 
عاتــق المتهــم الخاضــع لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة والتــي يتعيــن عليــه اتباعهــا وعــدم الإخــلل 
ــة   ــة الإلكتروني ــت المراقب ــن تح ــة الخاضعي ــن مراقب ــؤولية ع ــة المس ــان الجه ــم بي ــن ث ــا، وم به

ــم. وواجباته

الفرع الاول: التزامات الخاضع لنظام المراقبة الإلكترونية 

تتعــدد اللتزامــات الواجــب علــى المتهــم الخاضــع لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة اتباعهــا 
ــة  ــاء الأمــر بالمراقب ــه إلغ ــب علي ــد يترت ــا؛ إذ إنّ أي إخــلل ق ــا، وعــدم الإخــلل به ــزام به واللت
ــى  ــد يصــل الأمــر إل ــان ق ــي بعــض الأحي ــس الحتياطــي، وف ــة وصــدور الأمــر بالحب الإلكتروني

ــا.  ــا تالي ــنتحدث عنه ــي س ــات الت ــون العقوب ــواد قان ــق م تطبي

وبالبحــث عــن اللتزمــات، يتضــح تفصيلهــا فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 53 لســنة 2019 
ــون  ــادة 356 مــن قان ــى نــص الم ــاءً عل ــذي صــدر بن ــة، وال ــة الإلكتروني ــذ المراقب ــي شــأن تنفي ف
الإجــراءات الجزائيــة التحــادي رقــم 35 لســنة 1992م، وتعديلتــه والتــي نصــت علــى "يصــدر 
مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى اقتــراح وزيــر الداخليــة قــرار بتحديــد الوســائل المســتخدمة فــي تنفيــذ 
ــتناد  ــا، أو اس ــا أو بعضه ــع مراحله ــي جمي ــا ف ــات تنفيذه ــا وآلي ــة  وضوابطه ــة الإلكتروني المراقب
التنفيــذ لهيئــة أو شــخص اعتبــاري مرخصــاً لــه بذلــك وفقــاً للشــروط التــي يتضمنهــا القــرار. وفــي 
كل الأحــوال، يجــب أن يراعــى فــي الوســائل الإلكترونيــة  المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة، 

احتــرام كرامــة وســلمة وخصوصيــة الخاضــع لهــا")2).

ولعــل أبــرز اللتزامــات هــي اللتزامــات الــواردة بالمــادة )3)10 مــن قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم 53 لســنة 2019م فــي شــأن تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة، وهــي:

انظر المادة  359من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته.  (1(

انظر نص المادة 356 من قانون الإجراءات الجزائية التحادري رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته.   (2(

انظر المادة 10 من قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019م بشأن تنفيذ المراقبة الإلكترونية.  (3(
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تحت  الوضع  فترة  طوال  الإلكترونية   المراقبة  وسيلة  بحمل  للرقابة  الخاضع  التزام  اولاً- 
المراقبة.

    وبالتالي، فل يجوز قيام الخاضع للرقابة الإلكترونية  بنزع الوسيلة أو التخلص منها.

ثانياً- أن يبلغ النيابة العامة المختصة بكل تغيير يطرأ على وظيفته أو محل إقامته، ويكون 
الإبلاغ عن طريق وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة.

ــى  ــة مــن معرفــة كل التغيــرات التــي تطــرأ عل ــك لتمكيــن القائميــن علــى أعمــال المراقب وذل
ــام بأعمــال المراقبــة علــى وجــه الدقــة. المراقبيــن، ليتســنى لهــم القي

ثالثاً- إبلاغ النيابة العامة المختصة عند رغبته في الانتقال عن محل إقامته المعين له لمدة 
تزيد على خمسة عشر يوماً داخل الدولة وسبب ذلك وإخطارها عند عودته، ويكون الابلاغ 

عن طريق وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة.

وذلــك أيضــاً لمراعــات أماكــن مكوثــه التــي يتعيــن بقــاؤه بهــا عنــد القيــام بمراقبتــه، علــى أن 
تكــون اســباب معقولــه وجديــة.

رابعاً- عدم مخالفة نطاق المراقبة أو أية قيود تفرض عليه من النيابة العامة أو المحكمة 
المختصة بحسب الأحوال.

فقــد يتضمــن أمــر الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  بعــض القيــود التــي يتقضيهــا التحقيــق، 
ــنة  ــم 35 لس ــادي رق ــة التح ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 362 م ــص الم ــا ورد بن ــل م مث
1992م وتعديلتــه، حيــث نصــت علــى "يجــوز للنيابــة العامــة، إذا اقتضــت ضــرورة إجــراءات 
ــم  ــزام المته ــة  إل ــة الإلكتروني ــت تحــت المراقب ــر بالوضــع المؤق ــن الأم ــك، أن تضم ــق ذل التحقي
ــة، أو  ــي الجريم ــه ف ــاهمين مع ــن أو الشــركاء المس ــن المتهمي ــره م ــدم التصــال بغي الخاضــع بع
بالمجنــي عليــه أو ذويــه، وذلــك كلــه بــدون الإخــلل بحــث المتهــم فــي التصــال دائمــاً بالمدافــع 
عنــه. ويجــوز أن يتضمــن الأمــر أيضــاً إخضــاع المتهــم لللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 

الأولــى مــن المــادة )1)372 مــن هــذا القانــون".

تنص الفقرة الأولى من المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على   (1(

أنه "يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم 
بما يأتي:- 1 -  بالتغييرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته. 2 -  عند رغبته في النتقال عن محل 

إقامته المعين له لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً داخل الدولة، وسبب ذلك، وإخطاره أيضا حال عودته". 
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خامساً- الخضوع للمتابعة والزيارة من قبل القائمين على أعمال المراقبة الإلكترونية 

وبالبحــث عــن القائميــن علــى أعمــال المراقبــة الإلكترونيــة، يتضــح جليــاً وجــود نــص المــادة 
358 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي رقــم 35 لســنة 1992 وتعديلتــه.

    حيــث نصــت علــى "يختــص ضبــاط الشــرطة وصــف ضباطهــا وأفرادها بمراكــز ووحدات 
الشــرطة المختصــة بمراقبــة مــدى التــزام الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة  لمضمــون ونطــاق الأمــر 
ــم أن  ــة  بحســب الأحــوال، وله ــة الإلكتروني ــي الصــادر بالوضــع تحــت المراقب ــم القضائ أو الحك
يتــرددوا خــلل الفتــرات المحــددة فــي القــرار أو الحكــم، علــى المــكان المحــدد لتنفيــذه للتأكــد مــن 
تنفيــذ الخاضــع للتزاماتــه، وتواجــده بــه ووســائل معيشــته وســلمة أجهــزة المراقبــة الإلكترونيــة، 
وتقــدم تقاريــر للنيابــة العامــة المختصــة بنتائــج ذلــك. ولوزيــر العــدل أن يصــدر قــراراً بالتنســيق 
ــرة  ــي الفق ــواردة ف ــات ال ــر الفئ ــن غي ــن م ــن العمومي ــد الموظفي ــة بتحدي ــة المعني ــس الجه ــع رئي م
ــذ الخاضــع للوضــع تحــت  ــة تنفي ــرار مهامهــم واختصاصاتهــم بشــأن مراقب الســابقة، ويحــدد بالق

المراقبــة الإلكترونيــة للتزماتــه فــي هــذا الفصــل")1).

ــة  ــام المراقب ــن لنظ ــة الخاضعي ــى مراقب ــراف عل ــة الإش ــت مهم ــر أوكل ــالفة الذك ــادة س فالم
الإلكترونيــة  لبعــض فئــات الشــرطة، وخولتهــم التــردد علــى أماكــن مكوثهــم والتحقــق مــن بعــض 
ــات  ــن فئ ــادة تعيي ــا اجــازت الم ــة المختصــة. كم ــة العام ــج للنياب ــر بالنتائ ــور وإرســال التقري الأم

ــة. ــر العــدل بالتنســيق مــع رئيــس الجهــة المعني ــرار مــن وزي اخــرى بق

سادساً- المحافظة على وسيلة المراقبة الإلكترونية  دون العبث بها أو تعريضها للتلف أو 
التعطيل.

ــدى  ــى ل ــذي يبق ــة  وهــي القــرص المدمــج ال ــة الإلكتروني ــى وســيلة المراقب إن المحافظــة عل
ــو  ــاز ه ــذا الجه ــث أن ه ــة الضــرورة، حي ــي غاي ــر ف ــة  أم ــة الإلكتروني ــام المراقب الخاضــع لنظ
الــذي يقــوم بإرســال الإشــارات اللســلكية كل فتــرة معينــه للجهــة القائمــة علــى المراقبــة تــدل علــى 
مــكان المُراقــب)2)، وهــذا الأمــر الــذي يجعــل عــدم العبــث بالوســيلة أمــر فــي غايــة الأهميــة، وأن 
الإخــلل بهــذا الواجــب تترتــب عليــه آثــار عديــده مثــل إلغــاء الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، 
وقــد تصــل إلــى تطبيــق مــواد قانــون العقوبــات التــي ســنتطرق إلــى تفصيلهــا فــي المطلــب الثانــي 

مــن المبحــث الثالــث.

انظر المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته.   (1(

د. عائشة حسن المنصوري: مرجع سابق، ص110.   (2(
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سابعاً- عدم مغادرة أراضي الدولة دون موافقة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وفي 
حال الموافقة يتم إخطار النيابة العامة فور عودته.

فالحصــول علــى إذن مــن النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة هــو أمــر ضــروري، وذلــك 
ــا هــروب  ــى أنه ــة عل ــة  الدول ــة الإلكتروني ــادرة الخاضــع لنظــام المراقب ــار مغ ــم اعتب ــى ل يت حت
مــن إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة، مــع ضــرورة مراعــاة الشــروط الواجــب اتباعهــا فــي حــال 
الرغبــة فــي مغــادرة الدولــة مــن حيــث طريقــة البــلغ والمــدة والإبــلغ الفــوري بعــد العــودة، ل 
ســيما تلــك الشــروط والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )1)372 مــن قانــون الإجــراءات 

الجزائيــة التحــادي رقــم 35 لســنة 1992م وتعديلتــه.

ــن لنظــام  ــن الخاضعي ــح المتهمي ــى المشــرع إعــادة دراســة من ــن عل ــه يتعي ويــرى الباحــث أن
المراقبــة الإلكترونيــة الإذن بمغــادرة الدولــة مهمــا كان العــذر أو الســبب، ل ســيما المتهميــن 
ــة، حيــث إنــه قــد يــؤدي ذلــك إلــى فــرار المتهــم وعــدم  الأجانــب الذيــن ل ينتمــون لجنســية الدول

ــه. عودت

ثامناً- أية تعليمات تصدر إليه من القائمين على تنفيذ أعمال المراقبة.

ــة فــي اصــدار بعــد الأوامــر  ــة الصلحي ــى أعمــال المراقب ــد أعطــى المشــرع القائميــن عل فق
والتعليمــات الخاصــة التــي تقتضيهــا مصلحــة التحقيــق ومصلحــة الخاضــع للمراقبــة، فهــذه 

ــق. ــة التطبي ــات واجب التعليم

الفرع الثاني: الجهات المسؤولة عن مراقبة الخاضعين للمراقبة الإلكترونية  والتزاماتهم.

بعــد أن بينــا بــأن إصــدار الأمــر بالمراقبــة الإلكترونيــة  يقــع مــن اختصــاص عضــو النيابــة 
ــات  ــان الجه ــن بي ــاً م ــد تالي ــل ب ــة المختصــة (بحســب الأحــوال)، ف ــة الجزائي ــة، أو المحكم العام
المســؤولة عــن عمليــة مراقبــة الخاضعيــن للمراقبــة الإلكترونيــة . فالنيابــة العامــة والمحكمــة همــا 

"يلتزم  أنه  على  وتعديلته   1992 لسنة   35 رقم  التحادي  الجزائية  الإجراءات  قانون  من   372 المادة  تنص   (1(

المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم بما يأتي:- 
1 -  بالتغييرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته. 2 -  عند رغبته في النتقال عن محل إقامته 
المعين له لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً داخل الدولة، وسبب ذلك، وإخطاره أيضا حال عودته. كما يلتزم 
بتلقي زيارات دورية من الختصين المنصوص عليهم في المادة 358 من هذا القانون، للتحقق من وسائل معيشته 
وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع. وفي جميع الأحوال، ل يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة 
الإلكترونية مغادرة البلد قبل استئذان المحكمة الختصة المنصوص عليها في المادة 374 من هذا القانون، وأخذ 
رأي النيابة العامة. وفي حال صدور الإذن بذلك، يجب أن يحدد في القرار ميعاد السفر ووجهته وسببه وتاريخ 
العودة، مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته. ول تحتسب مدة تواجده خارج البلد في هذه الحالة من 

ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها".
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ــرع  ــاً أن المش ــح جلي ــة يتض ــة التنفيذي ــن الجه ــث ع ــام، وبالبح ــذا النظ ــى ه ــرافية عل ــات إش جه
ــنة 1992م  ــم 35 لس ــادي رق ــة التح ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 358 م ــي الم ــص ف ــد ن ق
ــا بمراكــز ووحــدات  ــا وأفراده ــاط الشــرطة وصــف ضباطه ــه "يختــص ضب ــى أن ــه عل وتعديلت
الشــرطة المختصــة بمراقبــة مــدى التــزام الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة  لمضمــون ونطــاق الأمــر 
ــم أن  ــة  بحســب الأحــوال، وله ــة الإلكتروني ــي الصــادر بالوضــع تحــت المراقب ــم القضائ أو الحك
يتــرددوا خــلل الفتــرات المحــددة فــي القــرار أو الحكــم، علــى المــكان المحــدد لتنفيــذه للتأكــد مــن 
ــدم  ــة، وتق ــة الإلكتروني ــزة المراقب ــته وســلمة أجه ــائل معيش ــه ووس ــده ب ــذ الخاضــع، وتواج تنفي
ــع  ــراراً بالتنســيق م ــدل أن يصــدر ق ــر الع ــك. ولوزي ــج ذل ــة المختصــة بنتائ ــة العام ــر للنياب تقاري
رئيــس الجهــة المعنيــة بتحديــد الموظفيــن العموميــن مــن غيــر الفئــات الــواردة فــي الفقــرة الســابقة، 
ــة  ــذ الخاضــع للوضــع تحــت المراقب ــة تنفي ــرار مهامهــم واختصاصاتهــم بشــأن مراقب ويحــدد بالق

ــه فــي هــذا الفصــل")1). ــة  للتزمات الإلكتروني

كمــا أنــه قــد نصــت المــادة )2)13 مــن قــرار مجلــس الوزراء رقــم 53 لســنة 2019م بشــأن تنفيذ 
المراقبــة الإلكترونيــة علــى أنــه "يجــوز للــوزارة بالتنســيق مــع وزارة الماليــة اتخــاذ الإجــراءات 
اللزمــة لإســناد تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة  لشــخص اعتبــاري أو أكثــر ممــن لديــه القــدرة علــى 
تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة  وفقــاً للشــروط المعتمــدة لــدى الــوزارة والقواعــد الماليــة المعمــول بهــا 
فــي هــذا الشــأن، وفــي جميــع الأحــوال، يرفــع اقتــراح الســتناد والشــروط الخاصــة بــه إلــى مجلــس 

ــوزراء لعتماده". ال

ــة  ــذ ومراقب ــة تنفي ــا مهم ــي أوكل المشــرع إليه ــات الت ــان الفئ ــص وبي ــن تلخي ــي، فيمك وبالتال
الخاضعيــن لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة  والمســتخلصة مــن المــادة ســالفة الذكــر فــي الفئــات التالية:

ضباط الشرطة بمراكز ووحدات الشرطة.. 1

صف ضباط الشرطة بمراكز ووحدات الشرطة.. 2

أفراد الشرطة بمراكز ووحدات الشرطة.. 3

أي موظف عمومي يصدر به قرار من وزير العدل بتكليفه بمهمة المراقبة.. 4

أي شخص اعتباري يصدر به قرار من وزير الداخلية بتكليفه بمهمة المراقبة.. 5

)1)  المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته. 

المادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2018م بشأن تنفيذ المراقبة الإلكترونية.   (2(
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ويــرى الباحــث أن هنــاك أهميــة قصــوى فــي تحديــد هــذه الفئــات، نظــراً لأنــه يتطلــب منهــم 
القيــام بأعمــال والتزامــات محــدده خــلل قيامهــم بمهــام عملهــم.

ويمكــن بيــان مهــام وواجبــات القائمــون بأعمــال المراقبــة مــن الفئــات الســالف ذكرهــا فيمــا 
يلــي، وهــي المهــام والواجبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )1)9 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

53 لســنة 2019م فــي شــأن تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة :-

بالمراقبة  يتعلق  المختصة فيما  المحكمة  أو  العامة  النيابة  تنفيذ الأوامر الصادرة من  أولاً- 
الإلكترونية  أو قيدها أو تعديل نطاقها أو قيودها أو إلغائها وفقاً للضوابط والشروط.

فــل بــد مــن أنــه عنــد قيــام الفئــات المختصــة بمراقبــة الخاضعيــن لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة  
ــب  ــة بحس ــة المختص ــة أو المحكم ــة العام ــن النياب ــادر م ــر الص ــاء بالأم ــا ج ــذ م ــاة وتنفي مراع
الأحــوال، فالأمــر الصــادر كمــا اســلفنا يجــب أن يتضمــن جميــع البيانــات اللزمــة لتنفيــذه. وفــي 
حــال وجــود أي ملحظــات يتعيــن رفــع تقريــر للنيابــة العامــة بتلــك الملحظــات للنظــر فــي تعديــل 

الأمــر الصــادر أو إلغائــه.

ثانياً- تأمين جميع الوسائل والأجهزة اللازمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية  والتأكد من توافرها.

أن تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة  يتطلــب توافــر وســائل وأجهــزة عديــده، ل ســيما تلــك 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )2)3 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 53 لســنة 2018م فــي شــأن 

تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة، حيــث يتعيــن توفيــر الوســائل التاليــة:

أجهزة اشارة الحجز المنزلي المستمر.. 1

أنظمة تتبع الموقع.. 2

ــر تعمــل  ــة أخــرى يقترحهــا الوزي ــة وســيلة إلكتروني ــوزار اعتمــاد أي ــس ال كمــا يجــوز لمجل
ــة . ــة الإلكتروني ــق أهــداف المراقب ــى تحقي عل

فتوفيــر تلــك الوســائل هــو مــن اختصــاص الجهــات القائمــة علــى تنفيــذ الأوامــر الصــادر مــن 
النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة. حيــث أن جهــاز الحجــز المنزلــي المســتمر أو مــا يعــرف 
بالســوار الإلكترونيــة  يقــوم بإرســال إشــارات لســلكية كل ثلثيــن ثانيــة فــي المحيــط الجغرافــي 
المحــدد للمراقبــة للجهــاز المخصــص للمراقبــة وتكــون مهمــة الأخيــر اســتقبال الإشــارات المرســلة 
واعــادت ارســالها للجهــاز المركــزي، وتكــون هــذه الإشــارات دالــة علــى مــكان تواجــد الخاضــع 

المادة 10 من قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019م بشأن تنفيذ المراقبة الإلكترونية.  (1(

المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019م بشأن تنفيذ المراقبة الإلكترونية.  (2(
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ــدى الخاضــع  ــذي يكــون ل ــاز ال ــي أو الجه ــا يصــدر الســوار الإلكترون ــة. كم ــة الإلكتروني للمراقب
للمراقبــة الإلكترونيــة  إشــارات تحذيريــة للجهــاز المركــزي عنــد أي محاولــة لإتــلف الســوار أو 

العبــث بــه أو مغــادرت النطــاق الجغرافــي المحــدد)1).

النيابة  للأمر الصادر من  ثالثاً- تحديد وسائل المراقبة الإلكترونية  ووضعها للخاضع وفقاً 
العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

فتقــع مســؤولية تحديــد الجهــاز المدمــج الــذي يكــون بحــوزة الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة  
علــى عاتــق الجهــات المكلفــة بعمليــة المراقبــة، حيــث يتعيــن اختيــار نــوع الجهــاز وطريقــة ربطــه 
ــد أو مربــوط بالرجــل، مــع مراعــات عــدم المســاس  ــى الي ــة، فإمــا أن يكــون عل بالخاضــع للرقاب

بكرامــة وصحــة الخاضــع كمــا اســلفنا فــي شــروط الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة .

بالقيود  للمراقبة  الخاضع  التزام  من  للتأكد  المفاجئة  الميدانية  بالزيارات  القيام  رابعاً- 
المفروضه بحقه.

وفقــاً لشــروط الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، هــو تلقــي الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة  
ــن  ــادة 358 م ــه الم ــت علي ــا نص ــو م ــة، وه ــال المراقب ــى أعم ــن عل ــل القائمي ــن قب ــارات م للزي
ــى  ــت عل ــث نص ــه، حي ــنة 1992 وتعديلت ــم 35 لس ــادي رق ــة التح ــراءات الجزائي ــون الإج قان
ــة  ــرطة المختص ــدات الش ــز ووح ــا بمراك ــا وأفراده ــف ضباطه ــرطة وص ــاط الش ــص ضب "يخت
بمراقبــة مــدى التــزام الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة  لمضمــون ونطــاق الأمــر أو الحكــم القضائــي 
الصــادر بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  بحســب الأحــوال، ولهــم أن يتــرددوا خــلل 
الفتــرات المحــددة فــي القــرار أو الحكــم، علــى المــكان المحــدد لتنفيــذه للتأكــد مــن تنفيــذ الخاضــع 
للتزاماتــه، وتواجــده بــه ووســائل معيشــته وســلمة أجهــزة المراقبــة الإلكترونيــة، وتقــدم تقاريــر 
ــس  ــع رئي ــيق م ــراراً بالتنس ــدل أن يصــدر ق ــر الع ــك. ولوزي ــج ذل ــة المختصــة بنتائ ــة العام للنياب
الجهــة المعنيــة بتحديــد الموظفيــن العموميــن مــن غيــر الفئــات الــواردة فــي الفقــرة الســابقة، ويحــدد 
بالقــرار مهامهــم واختصاصاتهــم بشــأن مراقبــة تنفيــذ الخاضــع للوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونية  

للتزماتــه فــي هــذا الفصــل")2).

د. ساهر الوليد: مرجع سابق، ص665.   (1(

المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته.   (2(



حمدان أحمد البلوشي / محمد شلال العا� ( 37 - 1 )

27 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2

خامساً- التنسيق مع النيابة العامة المختصة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ المراقبة الإلكترونية، 
المراقبة  لقواعد  وامتثاله  وسلوكه  سيرته  حسن  بيان  متضمنه  بذلك  دورية  تقارير  ورفع 

الإلكترونية .

أن دور الجهــة القائمــة علــى مراقبــة الخاضعيــن لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة  هــو دور تنفيــذي 
فقــط، وعلــى هــذه الجهــة رفــع كل التقاريــر اللزمــة للنيابــة العامــة فيمــا يتعلــق بإجــراءات تنفيــذ 
ــه  ــه والتزام ــدى امتثال ــة  وم ــة الإلكتروني ــلوك الخاضــع لنظــام المراقب ــة وس ــة اللكتروني المراقب
ــد  ــي تجدي ــة مــدى الســتفادة مــن هــذا النظــام والنظــر ف ــه النياب ــذي ســتحدد مع للأمــر، الأمــر ال

الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  أو إلغــاؤه.

سادساً- اعداد التقارير الاجتماعية والنفسية عن الخاضع للمراقبة للوقوف على أية مشكلات 
وحلها بهد الإصلاح والدمج المجتمعي.

بمــا أن النظــام محــل البحــث هــو نظــام قانونــي جديــد، فــل بــد مــن أن يتخلــل تنفيــذه واجــراءه 
ــة للخاضــع  بعــض المشــكلت، ل ســيما تلــك المشــكلت المتعلقــة بالجوانــب النفســية والجتماعي
ــة  ــذ نظــام المراقب ــى تنفي ــة عل ــات القائم ــام الجه ــن قي ــد م ــل ب ــة )1). ف ــة الإلكتروني لنظــام المراقب
ــتها  ــم دراس ــى يت ــكلت حت ــذه المش ــة به ــة العام ــر للنياب ــع التقاري ــن ورف ــن تدوي ــة  م الإلكتروني

ــي الحــالت الأخــرى أو المشــابهة. ــوع بهــا ف ــادي الوق ــول لعلجهــا وتف ووضــع الحل

سابعاً- إشراك الخاضع للمراقبة في دورات تدريبية وتثقيفية وتطبيقية منهجية لتعزيز عملية 
المراقبة الإلكترونية .

ــة فــي مجــال  ــة وتثقيفي ــدورات تدريبي ــة  ل ــة الإلكتروني ــن لنظــام المراقب أن اشــراك الخاضعي
المراقبــة الإلكترونيــة  تعتبــر ضــرورة لنشــر قيــم ومبــادئ هــذا النظــام المســتحدث الــذي لــم يكــن 

لــه وجــود فيمــا ســبق، فــل بــد مــن عقــد الــورش التدريبيــة والمنتديــات بشــأن هــذا النظــام.

ثامناً- تعزيز الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات الصلة من أجل تحقيق أهداف المراقبة 
الإلكترونية .

ــد مــن حصــول تعــاون وتكامــل  ــه مــن هــذا النظــام، لب ــر اســتفادة ممكن ــى أكب للحصــول عل
بيــن مختلــف الجهــات فــي المجتمــع،ـ ســواء علــى القطــاع الحكومــي أو القطــاع الخاص، فالشــراكة 

المجتمعيــة أمــر ضــروري وحتمــي لتحقيــق اهــداف المراقبــة الإلكترونيــة .

د. عمر سالم: مرجع سابق، ص15.  (1(
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تاسعا- التحقق من الوضع العائلي والمعيشي والاجتماعي للخاضع للمراقبة من خلال تحقيق 
الحالة  مع  الخضوع  أمر  توافق  يضمن  بما  المراقبة  أعمال  على  القائمون  به  يقوم  أولي 

الشخصية والاجتماعية لكل خاضع.

ــة التحــادي  ــون الإجــراءات الجزائي ــن قان ــادة )1)358 م ــه الم ــدت علي ــا نصــت واك ــو م وه
رقــم 35 لســنة 1992 وتعديلتــه، حيــث أكــدت علــى ضــرورة رفــع التقاريــر المتعلقــة بالأوضــاع 

العائليــة والجتماعيــة للخاضعيــن للمراقبــة الإلكترونيــة  للنيابــة العامــة.

المبحــث الثالــث: معوقــات تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل عــن الحبــس 
الاحتياطــي وجــزاء الإخــلال بــه.

المطلب الأول:  معوقات نظام المراقبة الإلكترونية 

ــه كنظــام  ــة تطبيق ــل عملي ــد، وتتخل ــة  كنظــام جدي ــة الإلكتروني ــات نظــام المراقب تتعــدد معوق
ــي: ــات، ولعــل ابرزهــا مــا يأت ــل عــن الحبــس الحتياطــي بعــض الصعوب بدي

الفرع الأول: المشاكل الصحية المترتبة على الأجهزة اللاسلكية.

فقــد يتســبب الجهــاز الــذي يكــون موصــول بالخاضــع للرقابــة الإلكترونيــة بمشــكلت صحيــة 
نتيجــة للذبذبــات الكهربائيــة والإشــارات اللســلكية التــي تصــدر مــن الجهــاز طــوال فتــرة الوضــع 
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، وفيمــا يلــي بعــض هــذه الأضــرار التــي نذكرهــا علــى ســبيل المثــال:

التقليــل مــن القــدرة علــى التركيــز. فقــد كشــفت دراســات عديــدة مــن أن الذبذبــات . 1
الإلكترونيــة  تــؤدي إلــى تشــتت الذهــن؛ لأن تلــك الذبذبــات تــؤدي إلــى تقليــل نقــل 

الإشــارات العصبيــة للمــخ.

زيادة حجم الإجهاد والتوتر والتعب نتيجة للموجات والذبذبات العالية.. 2

ــت . 3 ــن تح ــم وضعه ــن يت ــل مم ــاث الحوام ــات الإن ــبة للمتهم ــن بالنس ــى الجني ــر عل التأثي
المراقبــة الإلكترونيــة، فتلــك الذبذبــات تؤثــر علــى نمــو الأجنــة وقــد تــؤدي إلــى تدميــر 

.(DNA) ــووي ــض الن الحم

الإصابة بالصداع والنفعالت المتكررة واضطرابات الجهاز العصبي)2).. 4

المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته.   (1(

مقال بعنوان اضرار الذبذبات الإلكترونية: ،www.almrsal.com تاريخ الطلع: 25 / 10 / 2019م.   (2(
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وقــد احتــاط المشــرع لهــذه الخطــورة والمشــكلت الصحيــة التــي قــد تترتــب جــراء اســتخدام 
هــذا النظــام الجديــد، فقــد نصــت المــادة )1)359 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي رقــم 
ــاءً  ــة العامــة المختصــة، فــي أي وقــت، وبن 35 لســنة 1992م وتعديلتــه علــى أنــه "يجــوز للنياب
علــى طلــب الخاضــع للوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، تكليــف طبيــب للتحقــق مــن أن الوســائل 
الإلكترونيــة  المســتخدمة لتنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة  لــم تلحــق أي أضــرار بصحــة الخاضــع أو 

بســلمة جســده، وإعــداد تقريــر طبــي بذلــك".

أيضــاً فــإن المشــرع أوجــب علــى النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بإصــدار أمــر الوضــع 
ــة  ــة بصح ــي لحق ــوت أن الأضــرار الت ــة ثب ــي حال ــر ف ــاء الأم ــة  بإلغ ــة الإلكتروني تحــت المراقب
المتهــم أو ســلمة جســده كانــت مــن جــراء الوســائل المســتخدمة فــي المراقبــة الإلكترونيــة . وهــو 
مــا نصــت عليــه المــادة )2)375 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي رقــم 35 لســنة 1992م 
وتعديلتــه، حيــث نصــت علــى أنــه "يجــب الحكــم بإلغــاء أمــر الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  

المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفــرع، فــي أي مــن الحــالت الآتيــة:

اذا ظهــر خــلل فتــرة تنفيــذه المراقبــة الإلكترونيــة، أن المحكــوم عليــه كان قــد صدر ضده . 1
قبــل الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، حكــم نهائــي بعقوبــة مقيــدة للحريــة، 

ولــم تكــن المحكمــة قــد علمــت بــه حيــن أمــرت بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة .

ــائل . 2 ــون، أن الوس ــذا القان ــن ه ــادة 359 م ــاً للم ــادر وفق ــي الص ــر الطب ــت بالتقري اذا ثب
المســتخدمة فــي المراقبــة الإلكترونيــة  ألحقــت ضــرراً بصحــة المحكــوم عليــه أو بســلمة 

جســده.

اذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك.. 3

اذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية ".. 4

الفرع الثاني: المشاكل الاجتماعية المترتبة على نظام المراقبة الإلكترونية .

يتمثــل هــذا النــوع مــن المشــاكل إلــى صعوبــة تقبــل المجتمــع لشــخص خاضــع لنظــام المراقبــة 
الإلكترونيــة  دون معرفــة ماهيــة تهمتــه ونتيجــة التحقيقــات، ممــا قــد يتســبب فــي دخــول الفــرد فــي 

المادة 359 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته.  (1(

المادة 375 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته.   (2(
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عزلــة اجتماعيــة نتيجــة تولــد شــعور لــدى الخاضــع للمراقبــة برفــض المجتمــع لــه)1).

كمــا قــد يــؤدي اخضــاع المتهميــن علــى ذمــة التحقيــق لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة إلــى التعدي 
وإهــدار حــق الفــرد فــي حرمــة مســكنه الخــاص. حيــث يبقــى الخاضــع لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة 

تحــت المراقبــة حتــى أثنــاء مكوثــه فــي منزلــه ويمكــن معرفــة جميــع تحركاتــه فــي منزلــه. 

إل أنــه وبالرغــم مــن ذلــك، فيمكــن اعتبــار موافقــة وقبــول المتهــم الخضــوع لنظــام المراقبــة 
الإلكترونيــة  علــى تخويــل الجهــة القائمــة علــى المراقبــة بمراقبتــه، ولكــن البعــض يــرى أن موافقــة 
المتهــم آنــذاك تعتبــر معيبــه، نظــراً لأن المراقبــة الإلكترونيــة  تعتبــر اقــل ضــرراً مــن تنفيــذ الحبــس 

الحتياطــي التقليــدي، فبالتالــي يكــون المتهــم مضطــر لقبولهــا)2).

المطلب الثاني: جزاء الاخلال بنظام المراقبة الإلكترونية 

    رتــب المشــرع بعــض الجــزاءات المترتبــة علــى الخــلل بنظــام المراقبــة الإلكترونيــة، 
ــاء  ــر بإلغ ــدور الأم ــن، الأول ص ــى نوعي ــده عل ــث الش ــن حي ــزاءات م ــك الج ــيم تل ــن تقس ويمك
ــا المشــددة  ــي صورته ــا الجــزاءات ف ــة  وهــي صــورة الجــزاء البســيطة، ام ــة الإلكتروني المراقب
هــي تلــك الجــزاءات التــي تــم النــص عليهــا فــي قانــون العقوبــات التحــادي رقــم 3 لســنة 1987م 

ــى الحبــس والغرامــة. ــى لمــدة تصــل إل ــة إل ــه، حيــث يمكــن أن تصــل العقوب وتعديلت

الفرع الأول: الجزاءات في الصورة البسيطة )إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية(

    لقــد نــص المشــرع علــى الحــالت التــي يتــم فيهــا إلغــاء الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة 
الإلكترونيــة، نتيجــة قيــام المتهــم الخاضــع لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة  بفعــل مــن شــأنه الإخــلل 
بهــذا النظــام، وهــي الحــالت التــي نــص المشــرع عليهــا فــي المــادة )3)376 مــن قانــون الإجــراءات 
ــم  ــه "يجــوز الحك ــى أن ــث نصــت عل ــه، حي ــم 35 لســنة 1992م وتعديلت ــة التحــادي رق الجزائي
بإلغــاء أمــر الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفــرع، فــي أي مــن 

الحالتيــن الآتيتيــن:-

ــة . 1 ــة عمدي ــة، جريم ــة الإلكتروني ــذه المراقب ــرة تنفي ــه خــلل فت ــوم علي ــب المحك إذا ارتك
ــة. ــدة للحري ــة مقي ــا بعقوب ــم فيه ــا، أو الحك ــى ذمته ــاً عل ــا حبســه احتياطي ــرر فيه تق

مقال بعنوان المراقبة الإلكترونية طريقة لتنفيذ العقوبات: www.justice-en-ligne، تاريخ الطلع: 27 / 10   (1(

/ 2019م. 

د. عمر سالم: مرجع سابق، ص92.   (2(

انظر المادة 376 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته.   (3(
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ــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )1)358 مــن هــذا . 2 إذا أظهــرت تقاريــر المتابعــة الدوري
القانــون، ســوء ســلوك المحكــوم عليــه، أو عــدم امتثالــه للتدابيــر واللتزامــات المفروضــة 

عليــه بموجــب المادتيــن )2)371 و )3)372 مــن هــذا القانــون.

ففــي هاتيــن الحالتيــن أجــاز المشــرع الحكــم بإلغــاء أمــر الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  
ــاء  ــر الإلغ ــل أم ــرع جع ــاة أن المش ــع مراع ــي، م ــس الحتياط ــدي للحب ــام التقلي ــوع للنظ والرج

ــة العامــة. ــر المحكمــة المختصــة أو النياب جــوازي خاضــع لتقدي

ــر بالوضــع تحــت  ــاء الأم ــرار إلغ ــذي صــدر ضــده ق ــم ال ــاز المشــرع أيضــا للمته ــا أج كم
المراقبــة الإلكترونيــة  بالطعــن علــى القــرار بطريــق المعارضــة فــي الحالتيــن الســالف ذكرهمــا 
وفقــاً للشــروط والمواعيــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )4)229 مــن قانــون 

نصت المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته على أنه "يختص   (1(

الخاضع  التزام  مدى  بمراقبة  المختصة  الشرطة  ووحدات  بمراكز  وأفرادها  الشرطة وصف ضباطها  ضباط 
الإلكترونية  المراقبة  تحت  بالوضع  الصادر  القضائي  الحكم  أو  الأمر  ونطاق  لمضمون  الإلكترونية  للمراقبة 
بحسب الأحوال، ولهم أن يترددوا خلل الفترات المحددة في القرار أو الحكم، على المكان المحدد لتنفيذه للتأكد 
تنفيذ الخاضع لإلتزاماته، وتواجده به ووسائل معيشته وسلمة أجهزة المراقبة الإلكترونية، وتقدم تقارير  من 
بتحديد  المعنية  الجهة  بالتنسيق مع رئيس  قراراً  أن يصدر  العدل  ذلك. ولوزير  بنتائج  المختصة  العامة  للنيابة 
بشأن  واختصاصاتهم  مهامهم  بالقرار  ويحدد  السابقة،  الفقرة  في  الواردة  الفئات  غير  من  العمومين  الموظفين 

مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية للتزماته في هذا الفصل". 

تنص المادة 371 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلته على أنه “يجوز عند   (2(

الحكم بتنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية، أن تضمنه أمرها بإلزامه بأي من التدابير الجنائية المنصوص 
عليها في المادتين 110 (البندين 2،1) و 122 من قانون العقوبات”.

"يلتزم  أنه  على  وتعديلته   1992 لسنة   35 رقم  التحادي  الجزائية  الإجراءات  قانون  من   372 المادة  تنص   (3(

المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم بما يأتي:- 
بالتغييرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل اقامته.   

عند رغبته في النتقال عن محل إقامته المعين له لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً داخل الدولة، وسبب ذلك،   
وإخطاره أيضا حال عودته. كما يلتزم بتلقي زيارات دورية من الختصين المنصوص عليهم في المادة 358 من 
هذا القانون، للتحقق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع. وفي جميع الأحوال، 
ل يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية مغادرة البلد قبل استئذان المحكمة الختصة المنصوص 
عليها في المادة 374 من هذا القانون، وأخذ رأي النيابة العامة. وفي حال صدور الإذن بذلك، يجب أن يحدد في 
القرار ميعاد السفر ووجهته وسببه وتاريخ العودة، مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته. ول تحتسب مدة 

تواجده خارج البلد في هذه الحالة من ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها".

تنص المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته على أنه "لكل من   (4(

المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية الطعن بطريقة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح 
والمخالفات خلل سبعة أيام من تاريخ إعلنه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي التي أصدرت الحكم بحدد 
فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلناً لها ولو كان التقرير من الوكيل. ويترتب على 
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الإجــراءات الجزائيــة التحــادي، ويكــون الحكــم الصــادر فــي المعارضــة نهائيــاً غيــر قابــل للطعــن 
ــأي طريــق مــن طــرق الطعــن.  ــه ب علي

ــة  ــون الإجــراءات الجزائي ــادة )4)378 مــن قان ــة مــن الم ــرة الثاني ــه الفق ــا نصــت علي وهــو م
ــه. ــنة 1992 وتعديلت ــم 35 لس ــادي رق التح

 الفرع الثاني: الجزاءات في الصورة المشددة )تطبيق نصوص قانون العقوبات الاتحادي(

ــإن  ــة، ف ــة الإلكتروني ــن لنظــام المراقب ــة مــن الخاضعي نظــراً لجســامة بعــض الأفعــال المرتب
ــة:- ــام بالأفعــال التالي ــى القي ــة عل ــة المترتب ــى تشــديد العقوب ــد عمــد عل المشــرع ق

الهروب من نظام المراقبة الإلكترونية .. 1

تعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد.. 2

اتلف كلي أو جزئي لأجهزة الستقبال والمراقبة الإلكترونية.. 3

ــون  ــن قان ــرر)5) م ــادة 280 مك ــص الم ــي ن ــزاءات ف ــك الج ــد فصــل تل ــرع ق ــد أن المش فنج
ــي: ــا يأت ــى م ــت عل ــث نص ــه، حي ــنة 1987م وتعديلت ــم 3 لس ــادي رق ــات التح العقوب

"يعاقــب بالحبــس مــدة ل تزيــد علــى ســنتين كل مــن تــم وضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة  
بموجــب قــرار أو حكــم، وهــرب مــن المراقبــة المفروضــة عليــه.

ــة  ــت المراقب ــه تح ــم وضع ــن ت ــابقة كل م ــرة الس ــي الفق ــررة ف ــة المق ــذات العقوب ــب ب ويعاق
الإلكترونيــة  بموجــب قــرار أو حكــم، يقــوم بــأي وســيلة كانــت بتعطيــل أو إعاقــة جهــاز المراقبــة 
عــن بعــد، الــذي يســمع بمعرفــة مــكان تواجــده أو غيابــة عــن مــكان الإقامــة المحــدد لــه فــي قــرار 

النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال.

وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة ل تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي ل تقــل عــن 20,000 عشــرين 

المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي، ول يجوز أن 
تعتبر  المعارضة  لنظر  المحدده  الأولى  الجلسة  المعارض  لم يحضر –  وإذا  المعارض من معارضته،  يضار 

المعارضة كأنها لم تكن، ول يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته".

تنص الفقرة الثانية من المادة 378 من قانون الإجراءات الجزائية التحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلته   (4(

على أنه "ويجوز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بالإلغاء في الحالتين المنصوص عليهما 
في المادة 376 من هذا القانون، وفقاً للشروط والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 229 من هذا 

القانون، ويكون الحكام الصادر في المعارضة نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن". 

المادة 280 مكرر من قانون العقوبات التحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلته.   (5(
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ــه  ــف درهــم إذا نشــأ عــن الفعــل المنصــوص علي ــن أل ــد عــن 30,000 ثلثي ــف درهــم ول تزي أل
فــي الفقــرة الســابقة إتــلف كلــي أو جزئــي لأجهــزة الســتقبال والمراقبــة الإلكترونيــة، مــع الحكــم 

بإلزامــه بــأداء قيمــة الأجهــزة المتلفــة". 

الخاتمة:

ــل عــن  ــي كبدي ــة فــي التشــريع الإمارات ــة الإلكتروني ــا فــي هــذه الدراســة نظــام المراقب تناولن
الحبــس الحتياطــي، وذلــك فــي ضــوء التحديــث الأخيــر لقانــون الإجــراءات الجزائيــة التحــادي 

ــه. ــم 35 لســنة 1992م وتعديلت رق

ومــن خــلل معطيــات الدراســة، اســتطاع الباحــث أن يتوصــل إلــى العديــد مــن النتائــج وبعــض 
التوصيــات، التــي يمكــن بلورتهــا علــى النحــو التالي:

النتائج: 

الحبــس الحتياطــي هــو أجــراء يترتــب عليــه ســلب حريــة المتهــم لمــدة مؤقتــه تقدرهــا . 1
الســلطة المختصــة وفقــاً للضوابــط والشــروط التــي يحددهــا القانــون فــي ضــوء مقتضيات 

التحقيــق.

ــس . 2 ــة أو الحب ــذ العقوب ــة لتنفي ــاليب الحديث ــن الأس ــلوب م ــي أس ــة ه ــة الإلكتروني المراقب
ــاء فــي محــل  ــة بالبق الحتياطــي خــارج أســوار الســجن، بحيــث يســمح للخاضــع للرقاب
ــة . ــة الإلكتروني ــاز المراقب ــه مــن خــلل جه ــى تحركات ــود عل ــرض بعــض القي ــع ف ــه م إقامت

المراقبــة . 3 لنظــام  المتهميــن  الواجــب توافرهــا عنــد اخضــاع أحــد  الشــروط  تتعــدد 
الإلكترونيــة، ولعــل أبــرز هــذه الشــروط هــي موافقــة المتهــم علــى نظــام المراقبــة 

. الإلكترونيــة 

يتــم خصــم المــدة التــي كان المتهــم خاضــع فيهــا للمراقبــة الإلكترونيــة  مــن المــدة . 4
الجماليــة للحبــس أو الســجن فــي حــال الإدانــة.

أحال المشرع في شروط المراقبة الإلكترونية  على ذات الشروط المنصوص عليها في . 5
الحبس الحتياطي التقليدي، إل أنه أفرد بعض الشروط الخاصة بنظام المراقبة الإلكترونية.

نــص المشــرع وشــدد علــى أهميــة احتــرام ســلمة وخصوصيــة وكرامــة الخاضــع لنظــام . 6
المراقبــة الإلكترونيــة  عنــد اختيــار وســيلة المراقبــة.
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اكــد المشــرع علــى الواجبــات واللتزامــات الملقــاة علــى عاتــق الخاضــع لنظــام المراقبــة . 7
الإلكترونيــة  والجهــات القائمــة علــى عمليــة المراقبــة.

قــد تترتــب بعــض المشــكلت الصحيــة والجتماعيــة مــن جــراء تطبيــق نظــام المراقبــة . 8
الإلكترونيــة .

ــة . 9 ــى الإخــلل بنظــام المراقب ــة عل ــات المترتب ــرد المشــرع بعــض الجــزاءات والعقوب أف
ــى الحبــس والغرامــة فــي بعــض الحــالت. ــات إل ــد تصــل هــذه العقوب ــة، وق الإلكتروني

التوصيات:

ــة  . 1 ــة الإلكتروني ــم توســيع مــدة الوضــع تحــت المراقب يرجــو الباحــث مــن المشــرع أن يت
التــي تكــون مــن اختصــاص النيابــة العامــة، وجعــل ســلطة تجديــد الأمــر مــن اختصــاص 
ــب  ــه إجــراء ل يترت ــة (شــهر واحــد)، نظــراً لأن ــة ولمــدة اطــول مــن المــدة الحالي النياب

عليــه ســلب حريــة المتهــم، وإنمــا يترتــب عليــه فقــط تقييــد حريتــه.

يأمــل الباحــث مــن المشــرع أن يقــوم بإعــادة دراســة مســألة منــح الخاضــع لنظــام المراقبــة . 2
الإلكترونيــة  الإذن بمغــادرة الدولــة، ل ســيما المتهميــن الأجانــب، حيــث أن منحهــم الإذن 
ــراءات  ــة أو اج ــن العقوب ــرار م ــم والف ــدم عودته ــه ع ــب علي ــد يترت ــة ق ــادرة الدول بمغ
المحاكمــة، ويقتــرح الباحــث أن يقتصــر الإذن علــى حــالت محــدده علــى ســبيل الحصــر، 

كالعــلج فــي الخــارج حــال عــدم توفــره داخــل الدولــة، أو اداء فريضــة الحــج.

ــات . 3 ــاز عــن إصــدار الذبذب ــف الجه ــث يتوق ــة، بحي ــة إجــراءات المراقب ضــرورة دراس
أثنــاء تواجــد المتهــم الخاضــع لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة  فــي مســكنه المعيــن، ويبــدأ 
اصــدار الذبذبــات لجهــاز المراقبــة المركــزي بمجــرد مغادرتــه للمســكن؛ حيــث إن ذلــك 

ــاة الخاصــة وراء الأبــواب المغلقــة. يكفــل حرمــة المســكن الخــاص والحي
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Abstract:

The electronic monitoring system is considered as an effective and 
innovative alternative to the traditional methods of punishment. Researchers 
have come up with this idea to eliminate some of the problems resulting from 
the implementation of sanctions in traditional ways. The present study was 
devoted to the search for electronic surveillance as an alternative to pretrial 
detention. The idea of   electronic monitoring is based on the fact that whoever is 
placed under electronic surveillance must be in communication with the Public 
Prosecution via the electronic bracelet s/he is required to wear. This facilitates 
access to him/her at any time in case s/he fails to attend one of the investigation 
or trial sessions. The importance of the study lies in several aspects, the 
most important of which are: (1) the characteristics of electronic monitoring 
as an alternative to pretrial detention, (2) the potential elimination of the 
disadvantages of conventional custody, and (3) the contribution of electronic 
monitoring in mitigating the conditions and controls that the legislator has set 
and must take before the issuance of the conventional remand prison order. 
We divided the study into three sections. The first section dealt with the nature 
of electronic monitoring as an alternative to pre-trial detention, whereas the 
second section examined the conditions for applying the electronic monitoring 
system and the legal outlook for the application of this new system. The last 
section, however, stated the most prominent obstacles facing this system, such 
as damages and other impediments, and the penalty for the violation of the 
electronic monitoring system. The study concluded with a number of results 
and recommendations that the researcher reached. 

Keywords: preventive detention, electronic surveillance, electronic 
bracelet, subject to electronic surveillance, based on electronic monitoring.


